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  المقدمة

یُعنى عددٌ غیر قلیل من الدول بتیسیر سُبُل التمویل اللازم لما یجري فیھا من 
طة اقتصادیة شتّى، بما یُسھم في دفع عجلة التنمیة وتعزیز قطاعات الاقتصاد أنش

الوطني. الأمر الذي دفع بالدول نفسھا إلى إحداث تغییراتٍ ملحوظة الأثر في 
قوانین الضمانات المنقولة؛ فأضحت تنظر إلى أنَّ تمسك الدولة بفكرة حیازة 

ة لإثبات الحقوق المضمونة على المنقولات الضامنة للدیون رغم كونھا آلیة رئیس
تلك المنقولات، إلا أنَّ ذلك قد یؤدي إلى حرمان المدین من الانتفاع بالشيء 
المرھون. فثمَّة اعتبارات عدّة ومتداخلة توجبُ إحداث التدخل التشریعي بشأن 
الضمانات المنقولة العینیة منھا والمعنویة، من مثل الحاجة للاستعمال والانتفاع، 

تمكین المدین من الانتفاع بالمنقولات الضامنة ولاسیَّما في عالمنا المعاصر ولأجل 
الذي تتسارع فیھِ التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة وازدیاد قیمة المنقولات 

  وتنوعھا. 
مثل ھذه الاعتبارات وغیرھا أفضتْ بالمشرعین للبحث عن آلیاتٍ جدیدة یتم 

لضمان من قبل المدین الراھن دون التخلي عن بواسطتھا تقدیم المنقول على سبیل ا
حیازتھ، والتي تشكل في كثیر من الأحیان أدوات إقتصادیة یُمارس بواسطتھا 
النشاط الإنتاجي. ومن بین ھذه الآلیات الحدیثة إنشاء سجلٍ إلكتروني لقید تلك 

ل الحقوق أو الضمانات المنقولة بوجھٍ عام، لیحل ذلك من الناحیة العملیة في مح
الرھن الحیازي الذي تنتقل بموجبھ حیازة المرھون للمرتھن، وبھدف التوسیع من 
دائرة المعاملات التجاریة وتشغیل الأیدي العاملة ومن ثمَّ زیادة معدلات النمو 

  الاقتصادي على المدى البعید. 
  
  

                                                        
دكتوراه  ١ ني للضمانات المنقولة: دراسة مقارنةبحثٌ مسُتل من أُطروحة  لسجل الالكترو لقید في ا لقانوني ل بداالله) الموسومة: (النظام ا اكار محمد ع .م. س (م نللطالبة  لدی صلاح ا انون بجامعة  )، كلیة الق لخطاط سعید ا ׽ە  .م.د. ژا إشراف (أ  .2023أربیل،  -)، ب
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  أھمیة البحث:
تجدات إن إنشاء السجل الإلكتروني لقید الضمانات المنقولة یُعدُّ من المس

) دولة على مستوى العالم. وتُعد  40المعاصرة التي نظمتھا تشریعات أكثر من (
) لسنة ١١٥مصر أول دولة عربیة تصدر قانوناً لتنظیم الضمانات المنقولة رقم (

. لیعقب ذلك صدور القانون ٢٠١٦) لسنة ١٠٨ولائحتھِ التنفیذیة رقم ( ٢٠١٥
والقانون الأردني ، 2016سنة ل )11الفلسطیني للضمانات المنقولة رقم (

). ثم سارت دول أُخرى على ھذا ٢٠١٨) لسنة (٢٠للضمانات المنقولة رقم (
النھج بصورة تدریجیة من مثل المغرب والامارات وغیرھا. فھذه المستجدات 
التشریعیة وغیرھا تقتضي المعالجة المقارنة ولاسیَّما من حیث تبیان الجدیدِ في 

عتھا القانونیة، فضلاً عن محاولة تفسیرھا في ظلِّ أبعادھا وخصائصھا وطبی
  الاعتبارات والغایات التي جاءت من أجل تحقیقھا.

  إشكالیة البحث:
تتمثل إشكالیة دراستنا ھذه في عدةِ أسئلة متلازمة: ما ھو السجل الالكتروني 

نات للضمانات المنقولة؟ ولماذا تُقیَّدُ فیھِ الحقوق المضمونة؟ وھل إنَّ قید الضما
المنقولة في ھذا السجل من قبیل الشروط الشكلیة لِنفاذ حق الضمان في مواجھة 
الغیر، أم أنَّھُ من الشروط الموضوعیة لإنشاء حق الضمان ونفاذهِ ما بین أطرافھِ 
والغیر على حدٍّ سواء؟ وما ھي الطبیعة القانونیة لكلٍّ من السجل الالكتروني وقید 

القید في السجل الالكتروني للضمانات المنقولة  الضمانات المنقولة؟ وھل أنَّ
بوصفھِ شرطاً لِنفاذِ حق الضمان تجاه الغیر یؤدي ھدفھ كوسیلة ضمان للوفاء 
بالدیون، ومن ثمَّ یمنح صاحبھُ مزایا الحق العیني التبعي وكیف؟ وھل في ذلك 

ما من حمایة لمصلحة الدائن المرتھن أم یترتب علیھ الاضرار بمصلحتھِ، ولاسیَّ
  زاویة أنَّھُ یفسحُ السبیل أمام الراھن لیتصرف في المال المرھون ولماذا؟ 

  ھیكلیة البحث
إستناداً إلى المنھج المقارن، ومن أجل الإحاطة بالمستجدات التشریعیة التي 
وَرَدَتْ في سیاق قوانین الضمانات المنقولة واللوائح التنفیذیة لمجموعةٍ من الدول 

ا إلى توزیع ھیكلیة البحث على مبحثَین: نسعى في أولھما إلى العربیة، عَمَدن
التعریف بالسجل الالكتروني وتمییزهِ عن غیرهِ من السجلات النمطیة لقید 
الضمانات المنقولة، وتنظیمھِ التشریعي وضرورات إیجادهِ ومبادئھ وما یُمیِّزهُ من 

ة ھذا السجل خصائصٍ رئیسة من زاویةٍ مقارنة، بُغیة الوقوف على ماھیّ
الالكتروني. ثم نعمدُ في المبحث الثاني إلى التعریف بقید الحقوق المضمونة في 
السجل الالكتروني، بھدف الكشف عن الطبیعة القانونیة لكلٍّ من السجل الالكتروني 

  وقید الضمانات المنقولة، وصولاً إلى الخاتمة والتوصیات. 
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  للضمانات المنقولة ماھیّة السجل الالكتروني : المبحث الأول
إنَّ معالجة ماھیّة السجل الالكتروني للضمانات المنقولة تقتضي البحث في 
التعریف بالسجل الالكتروني للضمانات المنقولة وتمییزهِ عن السجلات النمطیة 
الأخرى وخصائص السجل الالكتروني من جھةٍ أولى، ومن بعد ذلك نحاول سَبْرَ 

ل الالكتروني وكیفیة قید الضمانات المنقولة فیھِ غَور التنظیم التشریعي للسج
  التي تحكمھْ من جھةٍ ثانیة. وضرورات ھذا السجل والمبادئ

  تعریف السجل الالكتروني للضمانات المنقولة: المطلب الأول
نعمدُ في ھذا المطلب إلى التعریف بالسجل الالكتروني للضمانات المنقولة من 

ریف بمفھوم السجل الالكتروني للضمانات خلال فرعین: نُخصص أولھما للتع
المنقولة وتمییزهِ عن غیره من السجلات ذات الصلة بقید الضمانات المنقولة، أما 

  الثاني فنخصصھُ لمعالجة خصائص السجل الالكتروني للضمانات المنقولة.
مفھوم السجل الالكتروني للضمانات المنقولة وتمییزه عن غیره من : الفرع الأول

  ت النمطیة السجلا
یشتمل ھذا المفھوم بالضرورة على عددٍ من المقاصد المتلازمة، ویُمكن 

  توضیحھا على النحو الآتي:
  المقصد الأول: مفھوم السجل الالكتروني للضمانات المنقولة 

، یُوجِبُ بقاءَ حیازة المنقول موضوع ١إنَّ عقد رھن المنقول دون الحیازة
النظر عن طبیعة ھذه المنقولات سواءً كانت الرھن في ید المدین الراھن بغض 

مادیة أم معنویة، وبالنتیجة لا تنشأ أیة علاقة مادیة بین الدائن المرتھن والمال 
المرھون، وعلیھ من الضرورة بمكان إیجاد وسیلة قانونیة لإعلام الغیر بالرھن 

ئة عن واشھاره ولثبوت حق المضمون لھ (الدائن المرتھن) واكتسابھ الحقوق الناش
الرھن (المال محل الرھن)، فقد كانت العقبة الأساسیة لقبول الرھن المنقول دون 
الحیازة لفترة طویلة تتمثل في إیجاد وسیلة تحقق الممیزات التي توفرھا فكرة 
انتقال الحیازة، حفاظاً على استقرار الائتمان، وأخصھا وجود وسیلة لشھر رھن 

ت على كثرتھا وتنوعھا وسرعة انتقالھا من یدٍ تكون فعالة بالنسبة لجمیع المنقولا
إلى أخرى، وتحقیق العلانیة اللازمة لحمایة الغیر، وبصفةٍ خاصة في ظل عدم 
وجود سجلات لشھر كل من أنواع المنقولات، فضلاً عن منع المدین من التصرف 
في الشيء وتسلیمھ لشخص حسن النیة یستطیع أن یحتج بقاعدة الحیازة في 

، لذلك تم ایجاد ما یشبھ لوحة اعلانات تدار من قبل جھات ٢سند الملكیةالمنقول 
، إذ تُقید فیھِ الحقوق المضمونة بدیلاً ٤، سُمیت بـ(سجل الضمانات المنقولة)٣معینة

عن الحیازة، بحیث أن الرھن الحیازي وفقاً للمفھوم التقلیدي یكون قائماً على 
                                                        

ین محل  ١ لماكتفت القوان بید أنھا  دین،  ص للوفاء بال لى منقول مخص لدائن ع یكتسبھ ا اً،  اً عینیاً تبعیاً أو تأمیناً عینی حق الضمان بوصفھِ حق تعریف  لقانون ا الدراسة ب ة في ا لعینیة الوارد حقوق ا رج ضمن أنواع ال قدراً من الغموض واللبس، فھل یند لك  یعتھ، مما یثیر ذ ھذا الحق أو طب عن نوع  فصح  نيتُ ا نجد  لمد یُضاف إلى جانب التأمینات العینیة الأخرى؟ وھن أه القانون لِ بذاتھ أنش ستقل  حق م ، أم ھو  د على المنقول ما حق الرھن الوار سیّ حق اولا ھي:  عدة صور  أنھ یشمل  ئفة التأمینات العینیة، إلا  في طا یدخل  حق الضمان وإنْ كان  أنَّ  لضمانات المنقولة تنطق ب وص قوانین ا وقلرھن أن نص كذلك الحق ن، و استیفاء الثم لحین  لى بیع المال المنقول مع تأجیل نقل ملكیتھ  ، والحقوق المترتبة ع تقل غیر الحیازي الوارد على المنقولات ھُ مس لك بأنَّ وفاء بالتزاماتھ. مما یوحي ذ خلال المدین بال عادة شرائھ عند إ اده أو إ المنقول المشروط استر ى بیع المال  (بذات المترتبة عل دة  لقانون المصري للضمانات المنقولة رقم (٢ھ. تنظر: الما ١١) من ا لسنة (٥  (٢ دة (٠١٥ (٢). والما قم  ق بالأموال المنقولة السعودي ر ن الحقو نظام ضما ة٩٤) من  ٢٠( ) لسن ٢٠) فقرة  لسعودي للضمانات المنقولة. وال ام ا لاحقاً بالنظ ن المادة (٣). ونشیر إلیھ  ن ٣) م ) م
ق یف رقم (المرسوم التطبی ن الضمانات المنقولة المغربي الظھیر شر .١ي لقانو ١٩.٧ خ ٦ ادر بتاری ٢٠١أبریل  ١٧) الص ٩ ) قم  لقانون ر نفیذ ا ٢١.١بت لسنة (٨ لق بالضمانات المنقولة  ٢) المتع بي للضمانات المنقولة. والمادتان (٠١٩ نشیر إلیھ لاحقاً بالقانون المغر و(٢)، و  (٥) م  تحادي رق حقوق في الأموال المنقولة الاماراتي لسنة  )4) من القانون الا ٢٠(بشأن ضمان ال یشملھا حق الضمان ھو حق الرھ) ٢٠ تي  حقوق ال أنَّ أھم صور ال تقدیرنا  ون الاماراتي للضمانات المنقولة. وفي  حقاً بالقان لذي نشیر إلیھ لا اً على منقول دون أنْ یوا یتقرر اتفاق یني الذي  ي التأمین الع یعیة، أي "ن غیر الحیازي، أ ھِ التشر تسمیت اً عن  لحیازة" عوض ع من التأمینات بـ"رھن المنقول دون ا ھنا نفضل تسمیة ھذا النو ین من حیازتھ، ومن  لى صتجرد المد كیزھم ع أكثر من تر ني،  ققھا التأمین العی ى الوظیفة التي یح ین محل الدراسة ركزوا عل مشرعي القوان ھا أن  بشأن حیث یبدو  طبحق الضمان"،  ھذانف و فیلة بلفت النظر إلى  ة، وك ي المعنى والدلال لكِونھا أبلغ ف ن الحیازة"  تسمیة "رھن المنقول دو نعتمد  ن بدورنا  ا التأمین. ونح ح  یعة ھذ لقُِ مصطل لفقھاء منْ یُط اقي. ومن ا لخصوصیاتھ، عن الرھن الحیازي الاتف یتمیز، وفقاً  تفاقیة، الذي  رھون الا النوع من ال

عن الرھن الحیازي. ینظ"الرھن المجرد" عل ة المرتھن، وھذا یمیز الرھن المجرد  ید الرھن من حیاز ید تجر د) تف دة (المجر أنَّ مفر ع من الرھون، إذ  وق الإمتیاز)ى ھذا النو ، الرھن الحیازي، حق بعیة (الرھن المجرد لعینیة الت حقوق ا ني: ال ني الأرد ح القانون المد لسوار، شر لدین ا د وحید ا مكتبر: د. محم  ، ، افة، عمّان ١٩ة دار الثق ٢، ص٩٥ انونیة والاقتص٦ ، مجلة العلوم الق یق للمنقول" د سلامة، "الرھن الطل ، ینظر: د. أحم ي من الحیازة منقول أو الخال یق لل دد الرھن الطل (. وبص عدد  دیة، ال اشرة، 2ا ١٩٦) السنة الع ٢٩، ص٨ فق مع تسمیة "رھن المنقول المادي دون ح٧ حن من جانبنا لا نت تلاوي، "ر. ون سن الف تم مح أنَّ الرھن قاصر على الأموال المنقولة المادیة دون المعنویة. ینظر: منصور حا ى الفھم ب قد تؤدي إل "، لأنھا  دیازة لع اسیة، كلیة القانون بجامعة بابل، ا وم القانونیة والسی لي للعل م والأثر"، مجلة المحقق الح حیازة: في المفھو (ھن المنقول المادي دون  ( )،١د  سعة  لسنة التا ٢٠١ا ٤)، ص٧ ٨ .  
لقاھرة،  ٢ : دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، ا ني للضمانات العینیة المنقولة ام القانو طي، النظ ٢٠٢د. تامر محمد الدمیا ص١  ،١٠٦ .  
لی ٣ ستیر، ك اسة مقارنة، رسالة ماج ین: در لسط ن الحیازي في ف لقانوني للرھ تنظیم ا یف جمعة، ال ن، مالك بھجت عبد اللط لسطی ي نابلس، ف ح الوطنیة ف ٢٠ة الدراسات العلیا بجامعة النجا ٦، ص١٧ تسمیة "سجل الضمان ٤  . ٨ دم قانون المصري   تخ ي للضمانات المنقولة، فأس سجل الالكترون تسمیات مختلفة أرادوا بھا ال ح القانون  دم شُرا تخ ر: المادة (وقد اس ة () من قانون المصري للضمانات الم٤ات المنقولة". تنظ ما الفقر ة (١نقولة. أ ٢) من الماد ل الو٧ انون المغربي تسمیة "السج خدم ق است ...". بینما  تدیره، ؤسس الوزارة السجل و ص على أنھ "ت لسعودي للضمانات المنقولة ن نظام ا ر: المادة () من ال لكتروني للضمانات المنقولة". تنظ لضمانات المنقولة. وفیما ی١٢طني الإ ون المغربي ل ة () من قان ي الفقر لسجل" ف تحت عنوان " ا في الفصل الثالث  ن الاماراتي للضمانات المنقولة نص  لق بالقانو ة (١تع ي رقم (٦) من الماد لسطین انون الف ما بالنسبة للق . أ وق،..." لإشھار الحق أ سجل  : "ینش سنة (١١) منھ على أنھ ٢) ل لقان٠١٦ حقاً با ، ونشیر إلیھ لا حقوق في المنقول بشأن ضمان ال لفقرة ()   شیرُ في ا ي للضمانات المنقولة، فی سطین وق المترتبة على الأموال ال٢٤) من المادة (١ون الفل ف إشھار الحق حقوق الضمان في الأموال المنقولة " بھد "سجل  ي یسمى  سجل إلكترون في الوزارة  ینشأ  تسمیة ") الى أنھ " نعتمد  ن بدورنا  ون". ونح م ھذا القرار بقان حكا یدُ منقولة وفقاً لأ كتروني تقُ لكتروني للضمانات المنقولة"، فھو سجل إل السجل الا

لى المنقولات دون دة ع فیھ الحقوق الوار قید  ي تُ لكترونیاً، كما أنھ سجل خاص بالضمانات المنقولة، أ . فیھ الاشھارات وتعدیلھا وإلغاؤھا إ لعقارات   ا
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انین المقارنة تُشدد صراحةً على أساس الحیازة. لذا نجد أن منھج بعض القو
، وإعتماده على ١ضرورة تحقیق القید في السجل الالكتروني للضمانات المنقولة

التكنولوجیا المتقدمة بھدف التقلیل من الوقت اللازم للإشھار، وتخفیض تكلفة 
التمویل، مما یساعد الأفراد والشركات في الحصول على التمویل اللازم 

  .    ٢بقاء محل الضمان لدى المدین للمشروعات من خلال
محل الدراسة، نرى إنَّ المقصود الضمانات المنقولة  وبالرجوع إلى قوانین

بالسجل وفقاً للقانون المصري للضمانات المنقولة ھو: "سجل إشھار الضمانات 
. أما النظام السعودي للضمانات المنقولة ٣المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام ھذا القانون"

. ولم ٤ف السجل على أنھ "السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة"فعر
یتطرق القانون المغربي للضمانات المنقولة لتعریف ھذا السجل، ولكنھُ أشار إلى 

، ٥أنھُ "یُحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة یعھد بتدبیره إلى الإدارة
ھ عملیة إشھار جمیع أنواع الرھون یُشار إلیھ بعده بالسجل الوطني، تتم من خلال

بدون حیازة عن طریق تقییدھا، وإجراء التقییدات اللاحقة، وكذا التشطیبات 
المنصبة علیھا، باستثناء الرھون بدون الحیازة التي تھم الآلیات المنصوص علیھا 

. أما ٦) المتعلق بمدونة التجارة،..."١٥,٩٥) من القانون رقم (٣٧٦في المادة (
الإماراتي للضمانات المنقولة فعرفھ بـ"السجل الإلكتروني المخصص  القانون

  . ٧لإشھار الحقوق على الأموال المنقولة"
یتضح مما تقدم، إنَّ التعریفات المذكورة في قوانین الضمانات المنقولة محل 
الدراسة، قد انصب الاھتمام فیھا على بیان أنَّ السجل الالكتروني سجلٌ خاص بقید 

لمضمونة الواردة على المنقولات دون غیرھا، وعلى الرغم من التشابھ الحقوق ا
الكبیر في تعریف السجل الالكتروني للضمانات المنقولة ما بین القوانین محل 
الدراسة، إلا أنَّ ثمّة اختلاف یكمن في بیان الخصیصة التي یتمیز بھا السجل؛ 

النظام السعودي فقد شدَّدَ على أنھ فالقانون المصري بَیَّنَ أنَّھُ سجلٌ للإشھار، أما 
  سجلٌ موحد، في حین بَیَّنَ القانون الاماراتي بأنھ سجلٌ إلكتروني. 

وعلى مستوى الفقھ، عرف جانبٌ من الفقھ "سجلَ الضمانات المنقولة" على 
: "سجلٌ إلكتروني مركزي لإشھار حقوق الضمان على الأموال المنقولة، ٨أنَّھ

الرقابة إلى الھیئة العامة للرقابة المالیة باعتبارھا یخضع من حیث الإشراف و
الجھة الإداریة المختصة. ویتیح ھذا السجل للدائنین إشھار كافة حقوق الضمان 
الواردة على المنقولات، وإعطاء الأولویة للحقوق المشھرة بالسجل على سائر 

شھارات الضمانات الأخرى التي ترد على المنقول ذاتھ، ویتیح كذلك تسجیل الإ
وتعدیلھا وإلغائھا إلكترونیاً على مدار الیوم". كما یُعرَّفُ بأنھ "عبارة عن سجل 

                                                        
ة ( ١ ن المصري للضمانات المنقولة. وال٦تنظر: الماد (١٤مادة () من القانو لضمانات المنقولة. والفقرة  ون المغربي ل (٢) من القان دة  ١١٩) من الما د المغربي. ١   ) من قانون الالتزامات والعقو
ون رقم (  ٢ لضمانات المنقولة في ضوء القان لكتروني ل لسجل الوطني الا لغفور، "ا ٢شابلي عبد ا لسنة (١.١٨  (٢ ، در٠١٩ لق بالضمانات المنقولة المغربي ص) المتع لیة"،  كتروني: ٣اسة تحلی   ، من الموقع الال

<<h tt p:// www. droi tet en treprise >c om/20 204/ >> (Last visi tie d 2 2/6/ 2021 ). 
٣ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  لقانون المصري للضمانات المنقولة.١) من الما   ) من ا
٤ ) فقرة  ودي للضمانات المنقولة. ١) من المادة (١٣تنظر: ال م السع   ) من النظا
ة ( یُراد ٥ فقاً للماد ة "الإدارة" و ٢بمفرد ذه الظھیر ال٣ نفی ادر بت لعدل". الص لسلطة الحكومیة المكلفة با لإشارة إلى "ا انون الضمانات المنقولة المغربي ا یقي لق وم التطب () من المرس قم  .١٩شریف ر ١) من (٧٦ ٢٠) أبریل (٠ كتوبر (١٩ اص بھ الصادر بتأریخ أ یقي الخ ٢) والمرسوم التطب ٠١٩( .  
٦ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  بي للضمانات المنقولة. ١٢) من الما ( ٧  ) من القانون المغر فقرة  لضمانات المنقولة.١) من المادة (١١تنظر: ال   ) من القانون الإماراتي ل
دك ٨ وق المضمونة في سجل الضمانات المنقولة، أطروحة  قید الحق شئة عن  حقوق الأولویة النا لقاھرة، تیمور محمد البكري أحمد،  وق بجامعة ا ٢٠٢توراه، كلیة الحق ص٠  ،٢٥ .  
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(دفتر) إلكتروني مركزي لإشھار الحقوق على الأموال المنقولة، ویتیح السجل 
للدائنین إشھار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشھرة 

یة عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد على بالسجل من تاریخ الإشھار أولو
المنقول ذاتھ، ویتیح كذلك تسجیل الإشھارات وتعدیلھا وإلغاؤھا إلكترونیاً على 

  . ١مدار الیوم"
إزاء التعاریف المتقدمة الذِكر، نقترح على المشرع العراقي، في حال 

للضمانات إصداره لقانون الضمانات المنقولة، تبني تعریفنا للسجل الالكتروني 
المنقولة بأنھ: سجلٌ إلكتروني عام ومركزي وموحد، یُعدُّ لإشھار حقوق الضمان 
على المنقولات ویخضع لإشراف ورقابة جھات مختصة معنیة، ویُتیح للدائنین 
إشھار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة إلا ما أُستثني منھا بنص في القانون، 

من تاریخ ووقت الإشھار أولویة على باقي وإعطاء الحقوق المشھرة بالسجل 
الضمانات الأخرى التي ترد على المنقول ذاتھ، ویتیح كذلك قید الاشھارات 
وتعدیلھا وإلغاءھا إلكترونیاً على مدار الیوم. وفي اعتقادنا أن ھذا التعریف أكثر 
 شمولاً ووضوحاً ودقةً من التعاریف الأخرى ولاسیَّما أنّھُ یجمع ما بین شتّى

  الخصائص التي یتمیز بھا السجل الالكتروني للضمانات المنقولة.
المقصد الثاني: التمییز بین سجل الضمانات المنقولة وغیره من السجلات 

  النمطیة 
تراجعت دولٌ عدیدة عن اشتراط حیازة المنقول كشرط لإنشاء حق مضمون 

حق الملكیة وحق أو حق ملكیة مقرر على ذلك المنقول، فاستبدلت ذلك بقاعدة قید 
الرھن المقرر على تلك المنقولات في سجلات متخصصة. بھدف تمكین المدین أو 
مقدم الضمان من استغلال كامل للقوة التي تمكن في المنقول الضامن، وتنقسم 

  :٢السجلات المتخصصة إلى
سجلات متخصصة تُقیَّدُ فیھا الحقوق المضمونة بالنظر إلى طبیعة المنقولات  -١

  مثل سجل الطائرات وسجل السفن. الضامنة، 
سجلات متخصصة تُقیَّدُ فیھا الحقوق المضمونة بالنظر إلى طبیعة المدین أو  -٢

  وحصص الشركاء.٣مقدم الضمان، مثل سجل قید رھن الأسھم 
سجلات متخصصة تُقیَّدُ فیھا الحقوق المضمونة بالنظر إلى طبیعة الدائن  -٣

  ة.المضمون، مثل سجل قید الائتمانات البنكی
سجلات متخصصة تُقیَّدُ فیھا الحقوق المضمونة بالنظر إلى طبیعة الحق  -٤

  المضمون، مثل سجل قید الرھون وسجل قید الرھون التجاریة. 
إنَّ السجلات المتقدمة الذِكر تختلف في جوھرھا عن السجل الالكتروني 
للضمانات المنقولة محل الدراسة، فمعظمھا إن لم یكن كلھا لا تشمل على 

                                                        
بق، ص ص  ١ صدر سا طي، م بق، ص ص ٢  . ١٠٩- ١٠٨د. تامر محمد الدمیا ١تیمور محمد البكري أحمد، مصدر سا ١٢٨- ٢٧ .  
في قانو  ٣ عین من الأوراق المالیة  لعراقي بنو ة، أقر المشرع ا عد ي السجلات الم ندات ف لأسھم والس تسجیل ا لق ب ما یتع نوفی ني قابلیة نقل الملكیة، أي جواز التنازل ع ما تع تداول ھنا إنَّ ندات القابلة للتداول. وقابلیة ال ھم والس قي ھما الأس لشركات العرا قي  ن ا د. دانا حمە با فیض االله و یق  سین توف د. ح یم إذا كانت للأمر.  اسمیة، وبالتسل إذا كانت  في سجل الشركة  قید  بطریق ال م والسندات  بدالالاسھ عدیلاتھ، طع قي وت لشركات العرا ح قانون ا ، شر یى الخطاط ید یح د. ژا׽ە سع لیمانیة، ١قادر و دگار، الس بعة یا ٢٠، مط ٢، ص٢١ ٤٦ .  
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خصائص والأوصاف نفسھا التي سنبینھا لاحقاً بشأن السجل الالكتروني ال

للضمانات المنقولة. فجمیعھا سجلاتٌ وثائقیة ولیس سجلات إشعارات، كما أنَّ 
جمیعھا تعمل في تواقیت مُحددة ولیس على مدار الساعة، وبعضھا إقلیمي ولیس 

دون غیرھا. وفي المقابل من عاماً، وبعضھا تُقیَّدُ فیھ أنواع معینة من المنقولات 
ذلك، فإنَّ السجل الذي یجري فیھ اشھار رھن المنقول موضوع الدراسة لیس سجلاً 
متعلقاً بمنقولٍ معین، بل إنَّھُ سجلٌ عام اتخذه مشرعو قوانین الضمانات المنقولة 
سبیلاً لِقید كثیر من التصرفات من بینھما رھن المنقول دون تحدید لمنقول معین 

، ومع ذلك، نجد أنَّ بعضاً من القوانین المقارنة یُتیحُ القید فیھ لدائنین أو ١بذاتھ
مدینین معینین، وبعضھا لا یسمح بالبحث عن القیود المسجلة إلا لأشخاص ذوي 

  صفات معینة، وبعضھا ترتفع فیھ رسوم القید مقارنةً بغیرھا من القوانین. 
  انات المنقولة خصائص السجل الالكتروني للضم: الفرع الثاني

    إنّھُ سجلٌ إلكتروني: - أولاً
یعني ذلك إنَّ السجل تُقیَّدُ فیھِ الحقوق المضمونة وتعدیلھا وإلغاؤھا والبحث 

؛ فھو سجلٌ رقمي یمتاز بِقلّة حیِّز التخزین والأرشفة للسجلات ٢عنھا إلكترونیاً
والمعلوماتیة، وانخفاض تكلفة تشغیل وصیانة النظام، وذلك بإستخدام وسائل النظم 

بحیث أنَّ الدخول إلى قاعدة بیانات ھذا السجل الإلكتروني والتعامل معھا أشبھ 
بالتعامل مع برامج الشراء والبیع أو إجراء العملیات المصرفیة الإلكترونیة عبر 

، وبالنتیجة یسھل قید أو تعدیل أو إلغاء الحق المضمون في وقتٍ ٣شبكة الإنترنت
عامة تشمل جمیع المعاملات الإلكترونیة، مثل التسویق یسیر. وھذه الخاصیة 

الالكتروني والمعاملات المصرفیة الالكترونیة، بحیث یُعتبر الابتعاد عن بیئة 
العمل الورقیة واستبدالھا بالبیئة الالكترونیة من أھم مزایا قوانین الضمانات 

  المنقولة محل الدراسة.
روني أنھ یصعب إحداث تغییرٍ أو یُضاف إلى المزایا الأخرى للسجل الالكت

تحریف أو تزویر المعلومات المقیدة فیھِ، إذ إنھ بأستخدام التشفیر المناسب یصعب 
على الشخص غیر المرخَّص أن یصل أو یُغیِّرَ أو یُزور أي بیانات. كما أنَّ الدلیل 

نَّ یُعلِّلُ أفضلیة السجل الإلكتروني على غیرهِ من السجلات الورقیة من زاویة أ
السجل الإلكتروني یُقلل بشكلٍ ملحوظ من احتمال وقوع خطأ بشري، لأنھ ینفي 
الحاجة إلى قیام الموظفین بإدخال المعلومات الواردة في الإشھار أو طلب البحث 

. وھذا ما ٤الورقي في قیود السجل ویزیل احتمال الخطأ المرتبط بمھمة التدوین
ارنة إلى إلزام الجھات المكلفة بأنشاء سجلٍ یُفسِّرُ بالضرورة لجوء القوانین المق

                                                        
١ ) ق بالأموال المنقولة رقم  ن الحقو ي قانون ضما یلاً عن حیازتھ وتقییمھ ف إشھار رھن المنقول بد حكام  ذنیبات، "أ حسن ال ید  لسنة ٢٠د. أس  (٢ لد ("، المجلة الأ٠١٨ سیاسیة، المج وم ال ي القانون والعل ١ردنیة ف ٣) عدد  ٢)، (١)، ال ٢١)، ص٠٢١ ٧ .  
ن ٢ دستا م كور في قرارھا رقم (-قضت محكمة تمییز أقلی ي،  سم المدن ٥٢الق ٢٠١/ الھیئة المدنیة/ ٨ ٨) ، في تأریخ  (٢٢/١ ٠/٢ طعة المرقمة (٠١٨ ك لأن الق لقانون وذل یح وموافق ل حكم الممیز صح لى أن "ال (٧م٤٥/٦٥١)، ع سم  تسجیلھا با تم  قد  بشتیان  ن- ) با أ من الممیز الثالث مدیریة بلدیة سورا ن -) بسبب خط ي سورا تسجیل القاري ف كتاب الى الممیز الثاني مدیرال یق توجیھ  تصحیح خطأه عن طر ثم حاول  كتب الرسمیة  -إضافة لوظیفتھ  یق ال ائز عن طر في الاسماء ج یح الخطأ  ن تصح حق للممیز علیھ إضافة لوظیفتھ وحیث أ لذا ی یقي موقوفة  سم الملك الحق یح ا بعاً لتصح لاه ت لعقاري للملك اع یح السجل ا ث أن معاملة تصح م - وحی ة الممیزین/ المدعى علیھ صدیق القرار المم -المدعي مقاضا ن علیھ تقرر ت ان قرارھا موافقاً للقانو سجل العقاري وك حكمة قررت تصحیح ال فتھم وبما ان الم ن، مختارات تمیاضافة لوظی حس عبدالجبار عزیز  مشار الیھ لدى:  تفاق".  م التمییز وصدر القرار بالا زیة وتحمیل الممیزین رس جیز ورد الاعتراضات التمیی  ،( م المدني قس ن ( ال ردستا یم كو ط١یزیة لقضاء محكمة تمییز إقل  ،١ ، كتبة ھولیر القانونیة، أربیل ٢٠، م ص٢١   . ٤٢٠- ٤١٨، ص 
بق، ص ص تیمور محمد البكري ٣ ١أحمد، مصدر سا ١٢١- ١٧ .  
٤  ، أن المعاملات المضمونة، فیینا عي بش تشری ٢٠دلیل الاونسیترال ال ١، ص٠٧ ي: ٦١ ن الموقع الالكترون   ، م

transac tions-t ext s/se curi tyi ntere sts/ leg isla tiv eguides/s ec uredhtt p:/ /unci tral.un. org/ar /.  
 (La st visi tie d 24 /3/2 023 ).    
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إلكتروني على شبكة الانترنت لقید حقوق الضمان والبحث أو اجراء أي تعدیل أو 
  . ١شطب علیھا

في ھذا السیاق، نص المشرع الاماراتي على أنھ: "یُنشأ سجلٌ لإشھار الحقوق 
د القرار الجھة وفقاً لأحكام ھذا القانون بقرار یصدر عن مجلس الوزراء"، ویُحد

. وعند إمعان النظر ٢التي ستتولى إدارة السجل بناءً على اقتراح الوزیر المختص
في النص لن نجد إشارةً ما إلى إنشاء سجل إلكتروني للضمانات المنقولة، غیر أنَّ 

) من القانون نفسھِ عرَّفتْ السجل بأنَّھُ: "السجل ١) من  المادة (١١الفقرة (
لإشھار الحقوق على الأموال المنقولة". ومن ثمَّ یغدو  الإلكتروني المخصص

المقصود بذلك إنشاء سجل إلكتروني لإشھار الحقوق على الأموال المنقولة، حیث 
اشترطَ المشرعُ نفسھ في اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة أنّ یكون 

لكتروني ووفقاً للعمیل حساب الكتروني، لكي یستطیع اشھار الضمان في السجل الا
  . ٣للإجراءات المحددة في السجل

من جانبٍ آخر، ینبغي بنظام السجل العمل على تقدیم خدماتھِ بصورة 
مستمرة، بحیث تكون ساعات عمل السجل لغایات القید والبحث في قاعدة بیانات 

) ٢٤السجل ضمن موقعھِ الإلكتروني على مدار ساعات الیوم وأیام الأسبوع، أي (
ومیاً ولسبعة أیام دون إنقطاع، مع اتخاذ الإجراءات الواجبة الإتباع عند ساعة ی

الانقطاع أو التوقف بسبب وجود عطل ما. فأي توقف طارئ یوجب على السجل 
أنْ یقوم بإخطار المتعاملین بأسباب التوقف والمدة المتوقعة لوقف الخدمة والمیعاد 

من ثقتھم في النظام من جھة،  ، وبالنتیجة یزید ذلك٤المتوقع لإعادة تقدیمھا
  ویساعدھم على ترتیب إحتیاجاتھم وأمورھم وفقاً لھذه المواعید من جھةٍ أخرى.  

في ضوء ما تقدم، یُمكن التوصل إلى خلاصةٍ مفادھا إنَّ كلاً من اللائحة 
التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري والمرسوم التطبیقي لقانون الضمانات 

، عَمَدا إلى ایراد السجل بنصٍ صریح ولاسیَّما من حیث أنَّھُ ٥لمغربيالمنقولة ا
) ساعة یومیاً ولمدة سبعة أیام أسبوعیاً، ما عدا الفترات التي ٢٤یعمل على مدار (

تتطلب إحداث الصیانة والدعم الفني أو الحالات الطارئة وحالات القوة القاھرة. 
تشریعي، ونوصي المشرع العراقي ونذھب بھذا الصدد إلى صواب ھذا الموقف ال

بتبني نص مماثل لما ھو موجود في ھذه القوانین عند إصداره لقانونٍ خاص 
  بالضمانات المنقولة. 

وھنا یجدرُ بالملاحظة إنَّ استعمال النظم الالكترونیة ینبغي فیھِ أنْ یتحمّلَ 
یة، أي مسؤولیة الخطاً الطرفُ القائم بعملیة القید (مُدَخِل البیانات) المسؤولیةَ القانون

عن صحة البیانات المُدلى بھا، ولكن واقع الحال أنّ الجھة القائمة على تشغیل 
السجل تُعفى من ھذه المسؤولیة، مع منح الإدارة إمكانیة إدخال أي قید تعدیلي أو 

                                                        
١ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  لقانون المصري للضمانات المنقولة. والفقرة (٤) من الما ن المادة (١) من ا (٥) م دة  لضمانات المنقولة المصري. ٦) والما یذیة لقانون ا لائحة التنف () من ال فقرة (٦تقابلھا المادة  م الضمانات المنقولة السعودي. وال یذیة لنظا ئحة التنف ن المادة (١) من اللا ة (١٢) م ن المغربي للضمانات المنقولة. والماد ٢) من القانو ني للضمانات المنقولة. والفقرة (٤ لسطی لقانون الف ني للقانون الضمانات٢) من المادة (٤) من ا لسطی . ) من التعلیمات الف   المنقولة
٢ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  لقانون الاماراتي للضمانات المنقولة. ٦) من الما   ) من ا
٣ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  لضمانات المنقولة الاماراتي. ٥) من الما یذیة لقانون ا لائحة التنف ( ٤  ) من ال فقرتان  لقانون الضمانات المن٥) من المادة (٣و  ٢تنظر: ال نفیذیة  ي ) من اللائحة الت لك ف یقُابل ذ یذیة. كما لا یوجد ما  لائحتھ التنف سعودي للضمانات المنقولة ولا في  ام ال في النظ ما یقُابلھما  ذیة. وتقابلھما المادة (قولة المصري. ولا یوجد  حتھ التنفی في لائ فقرتان ( ١٢القانون الاماراتي ولا  ون الضمانات المنقولة المغربي. وال قي لقان وم التطبی ة (٤و  ٣) من المرس ني للضمانات المنقولة.٢) من الماد لسطی تعلیمات القانون الف   ) من 
٥ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  (٥) من الما لضمانات المنقولة المصري. تقابلھا المادة  یذیة لقانون ا لائحة التنف . والفقرة (١٢) من ال لقانون الضمانات المنقولة المغربي بیقي  ن المرسوم التط ة (٣) م ة ( ) من٤) والفقر .٢الماد ني للضمانات المنقولة لیمات الفلسطی   ) من التع
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. وھذا بحدِّ ذاتھِ یُعدُّ نقصاً یستدعي معالجة ١تشطیب علیھ بناءً على حكم قضائي
أي تدخل المشرع لمعالجة عدم مسؤولیة الطرف أو الھیئة القائمة على  تشریعیة،

تشغیل السجل عن دقة البیانات الواردة في الإشھار. لأنَّھ من النتائج الضارة 
المترتبة على ذلك أنَّ استمراریة ھذا النقص قد تُفضي إلى عدم اكتراث الطرف 

لبیانات المسجلة ولاسیّما أنَّ القائم على تشغیل السجل بشأن أھمیة مھامھِ ودقة ا
وقوع الخطأ قد ینجم عن تقصیرهِ في أداء مھامھِ، أو قد یحدث أنْ یتواطأ ھذا 
الطرف مع الراھن أو المرتھن لإحداث التغییر في ھذه البیانات مستغلاً انتفاء 

  . ٢مسؤولیتھِ عن وقوع الخطأ
  إنَّھُ سجلُ مركزي: -ثانیاً

ي یعني أنَّھُ یعمل على مستوى الدولة ككل إنَّ وصفھُ بكونھِ سجلٌ مركز
موحد؛ فھو لیس سجلاً إقلیمیاً. وفي ھذا السیاق إنفرد المشرع المصري بالإشارة 

، في ٣إلى إنشاء "سجلٍ مركزي إلكتروني" لإشھار حقوق الضمان على المنقولات
. ونظراً لكون طبیعة السجل ٤حین نص المشرع السعودي على أنَّھُ "سجل موحد"

كترونیة فإنَّ ذلك یُمكِّنُ الفرد من الولوج في قاعدة البیانات الخاصة بالسجل عن إل
طریق شبكة الانترنت، وبالنتیجة یسھل قید أو تعدیل أو إلغاء الحق المضمون في 
وقتٍ یسیر، بغض النظر عما إذا كان ھذا الإجراء قد نفذ في داخل العاصمة أو في 

إنَّ إنشاء سجل إلكتروني لقید الحقوق المضمونة  . إذ٥إقلیمٍ ما أو في قریة صغیرة
یستوجب أنْ یكون مركزیاً، أي یعمل على مستوى الدولة ككل، ولیس في إقلیم أو 
محافظة معینة كما ھو الحال في مكاتب التسجیل العقاري والسجلات التجاریة لدى 

  غرف التجارة. 
  إنّھُ سجلٌ عام: -ثالثاً

، یعني أنْ تُقید فیھ جمیع ٦كونھِ سجلٌ عامإنَّ وصف السجل الإلكتروني ب
الحقوق المضمونة الواردة على المنقولات، ویسمح لجمیع المتعاملین وغیرھم 
بالبحث عن المعلومات المقیدة فیھ بحیث تعتبر المعلومات الواردة في الاشھار 
ا قیوداً عامة ویحق للجمیع القیام بالبحث والاطلاع على المعلومات المقیدة في ھذ

. إذن یستلزم إنشاء السجل الذي تُقید فیھ الحقوق المضمونة الواردة على ٧السجل
المنقولات أنْ یكون السجل عاماً بھدف إتاحة قید كافة أنواع الحقوق المضمونة 
الواردة على المنقولات؛ فھو لیس سجلاً لقید حقوق الملكیة أو حقوق الرھن التي 

طائرات دون غیرھا على سبیل المثال، بل ترد على منقولات معینة، كالسفن وال
إنَّھُ سجلٌ یُقیَّدُ فیھِ شتّى أنواع المعاملات المضمونة الواردة على المنقولات، فیما 

  . ٨عدا بعض أنواع المنقولات التي تم استثناؤھا من القید لإعتباراتٍ معینة

                                                        
ة ( ١ ١تنظر: الماد ٦) رة  ون الضمانات المنقولة المصري. تقابلھا الفق فیذیة لقان ن اللائحة التن (٢) م دة  مسؤولا٢٧ً) من الما م بالإشھار  ون المضمون لھ الذي قا لى أنھ "یك نص ع سعودي للضمانات المنقولة والتي ت ام ال دقة البیانات و) من النظ عدم صحة أو  لسجل مسؤولیة  ي الإشھار، ولا تتحمل الجھة القائمة على ا ت والبیانات التي قدمھا ف نص المادة (  عن دقة وصحة المعلوما ام بھ المضمون لھ". وت لإشھار الذي ق ١المعلومات الواردة في ا م الت٤ لا یت أنھ "..،  بي للضمانات المنقول على  لقانون المغر سجل الو) من ا في ال قیید أي ضمانة من الضمانات  وم بت لذي یق یعتبر الطرف ا لذلك،  بعاً  ني، وت لدى السجل الوط قق من صحة المعلومات المصرح بھا  ، یح ون حیازة في السجل الوطني ید الرھن بد ادي في تقی ، في حالة حدوث خطأ م لي بھا تي ید عن صحة البیانات ال مسؤولاً مسؤولیة قانونیة  انون الامجوز تصطني  جد ما یقُابل ذلك في الق ..". ولا یو یحتج بھ في مواجھة الاغیار،. یح لا  ھذا التصح ، غیر أن  عدیلي د ت تقیی ة (حیحھ عن طریق إجراء  ن الفقر ة (٢اراتي للضمانات المنقولة غیر أ لضمانات المنقولة الإماراتي نصت على أنھ "لا یكو٣) من الماد یذیة لقانون ا ئحة التنف ت ) من اللا لسجل مسؤولاً عن صحة أو دقة المعلوما ن ا

. عدة بیانات السجل" لإشھار أو المعلومات المدخلة في قا ق بجامعة ا ٢  الواردة في ا جستیر، كلیة الحقو ة، رسالة ما م رھن الأموال المنقولة والدیون رھناً مجرداً من الحیاز حكا محمد، أ تحیة امحمد محمد ا ، ینظر: ف ط، عمّان رق الأوس ٢٠لش ٥ص ،٢١ ٥ .  
٣ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  ن الضمانات المنقولة محل الدراسة.٥) من الما في قوانی لضمانات المنقولة المصري. ولا یوجد ما تقابلھا  یذیة للقانون ا لائحة التنف   ) من ال
دة (١٣عرفت الفقرة ( ٤ : "ال١) من الما ھُ لكتروني" بأنَّ سعودي للضمانات المنقولة "السجل الإ ام ال د للحقوق على الأموال المنقولة". ) من النظ   سجل الموح
بق،  ص  ٥ ١تیمور محمد البكري أحمد، مصدر سا ٢١.  
ي تعدی٤) من المادة (١نصت الفقرة ( ٦ ن وأ حقوق الضما ام لشھر  كتروني ع م الجھة الإداریة المختصة بإنشاء سجل إل : "تقو ،) من القانون المصري للضمانات المنقولة على أنھ ون".   ل أو شطب علیھا ام ھذا القان لأحك تطبیقاً  ( ٧  وذلك  فقرة  (١تنظر:  ال دة  ة (٥) من الما لقانون المصري للضمانات المنقولة. تقابلھا الماد ١) من ا ٨) فقرة  لسعودي للضمانات المنقولة. وال نظام ا (٥) من ال دة  بي للضمانات المنقولة. والمادة (١٢) من الما ة () من القانون الإ٧) من القانون المغر ٢ماراتي للضمانات المنقولة. والماد ٥،٢ ني للضمانات المنقولة.٤ لسطی لقانون الف   ) من ا
ة ( ٨ ن المصري للضمانات المنقولة. والفقرة (٣تنظر: الماد دة (٢) من القانو (٤) من الما یذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري. والمادة  ئحة التنف ام٣) من اللا یذیة لنظ للائحة التنف ( ) من ا ودي. والمادة  مغربي للضمانات المنقولة. والمادة (١٢الضمانات المنقولة السع (٤) من القانون ال لضمانات المنقولة. والفقرة  (٣) من القانون الإماراتي ل ادة  .٢) من الم ني للضمانات المنقولة لسطی لقانون الف   ) من ا
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  :١إنَّھُ سجلٌ بمقابلٍ مالي - رابعاً
ل الالكتروني، من بحثٍ وقید وتعدیل للبیانات إنَّ الخدمات التي یقدمھا السج

المدرجة فیھِ وإلغاء الشھر، وكذلك الاعتراض والاطلاع على البیانات المُشھرة 
والحصول على صور معتمدة من البیانات المدرجة في السجل، إنَّما یكون كلُّ ذلك 

من الضوابط  في مقابلٍ مالي یُحددهُ القانون أو لائحتھِ التنفیذیة عن طریق مجموعة
والقیود، دون ترك الأمر لإرادة الدائن المرتھن والمدین الراھن، بحیث یتم الدفع 

. وھذا المبلغ  یستوجب أن یكونَ ٢لدى البنك المعتمد من قبل السجل الالكتروني
منخفضاً لكي یكون السجل في متناول جمیع المتعاملین. ومن بین القوانین المقارنة 

، فقرر أنْ لا یتجاوز مقابل ٣صري قد أخذ ذلك بالحُسباننجد أنّ القانون الم
. ومع ذلك، كان من ٤) خمسمائة جنیة500الخدمات التي یقدمھا السجل على (

المستحسن في تقدیرنا عدم تحدید الحد الأقصى في صلب القانون نفسھ، وتركھ 
ح بلا قیمة . فالتحدید الحالي للمقابل المالي قد یصب٥لمحض تنظیم اللائحة التنفیذیة

حین تتغیر القیمة الشرائیة للنقود مع مرور الزمن، وقد یحتاج الأمر لاحقاً إلى 
  تدخل تشریعي لیس من الیسیر إجراؤهُ.   

وھذا المنظور یأخذُ بھِ النظام السعودي للضمانات المنقولة، حیث یُشیرُ في  
ذي یتحمل المقابلَ لائحتھِ التنفیذیة إلى أنَّ  مَنْ یستفید من خدمات السجل ھو ال

المالي للخدمة المطلوبة، ویكون ھذا المقابل المالي وفقاً للجدول الملحق باللائحة، 
) ریال سعودي، ٢٠٠بحیث أنَّ المقابل المالي لخدمة إشھار حق الضمان ھو (

) ریال سعودي ١٠٠) ریال سعودي لخدمة تعدیل إشھار حق ضمان و(١٠٠و(
كون مجاناً في حال إذا كان تعدیل إشھار حق لخدمة إنھاء إشھار حق ضمان، وی

) ریال سعودي لإستخراج تقریر ٤٠٠الضمان وإنھائھِ مبنیاً على حكمٍ قضائي، و(
، فقد أشارت لائحتھُ ٧. وكذلك الحال بالنسبة إلى القانون الاماراتي٦بحث معتمد

سجل التنفیذیة إلى تحدید الرسوم التي یجب دفعھا مقابل الخدمات المقدمة في ال
الالكتروني، وألزم على المضمون لھ القیام بأداء رسوم ونفقات إشھار حق 

  . ٨الضمان في السجل
ضمن ھذا الاطار، نلاحظ قیام كلٍّ من القانون المصري و النظام السعودي 
والقانون الاماراتي للضمانات المنقولة بتحدید الجھة التي تلتزم بدفع المقابل المالي. 

صري على عاتق الدائن المرتھن سداد مصروف الإشھار وتجدیده فألقى القانون الم
وتعدیلھ، ما لم یتفق على خلاف ذلك، ویعفى شطب الإشھار من أي رسوم 
ومصروفات. وكذلك الحال في اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة 
السعودي، حیث تحمل المستفید من خدمات السجل بدفع المقابل المالي للخدمة 

مطلوبة، والشخص المستفید من قید حقوق الضمان في السجل الالكتروني ھو ال
                                                        

فیذ ١ لاً من القانون المصري واللائحة التن نّ ك ة (ویُلاحظ أیضاً إ : الفقر ي، تنظر دم مصطلح المقابل المال تخ سعودي یس ام الضمانات المنقولة ال ة (١یة لنظ ون المصري للضمانات المنقولة. والمادة (٥) من الماد ١) من القان ٦) قم  م المغربي ر ما المرسو م الضمانات المنقولة السعودي. أ یذیة لنظا ئحة التنف ٢.٢٠) من اللا .١١ ي (٠ ادر ف ٢) الص () جمادى ا٥ ١٤٤لآخرة  ١ ) ، ٢٠٢فبرایر  ٢٠) ستخ٠ تم ھنا ا ي ی لكتروني للضمانات المنقولة، أ سجل الوطني الإ في إطار ال لعدل  خدمات المقدمة من لدن وزارة ا ال ةٍ عن  ي بإحداث أجر یقض لح الم) ف اً عن مصط رسوم عوض یذیة مصطلحَ ال ئحتھ التنف دم القانونُ الاماراتي ولا تخ ین یس في ح رة،  ام مصطلح الأج ءد ى. فلو كان إنشا في المعن لكونھ أكثر شمولاً ودقةً  ھُ على غیرهِ،  فضِّل لحَ "المقابل المالي" ونُ نعتمد مصط حن بدورنا  ، إذ أنھ للجھة المختصة  قابل المالي. ون رسوم" ام مصطلح "ال استخد بعة للدولة لكَنَّا فضّلنا  اصراً على الجھة الاداریة التا سجل الالكتروني ق نشاوإدارة ال .بإ سجل لأحدى الجھات الخاصة نشاء ال سند بإ ني للضمانات المنقولة أن ت لسجل الالكترو   ء وإدارة ا
٢ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  م (١٥) من الما ٢٠١) لسنة ١) تعلیمات رق ٧ . ني في الأموال المنقولة الفلسطی وق الضمان  سجل حق   بشأن 
ع على ) من القانون المصري للضمانات ٥) من المادة (١نصت الفقرة ( ٣ بكة المعلومات الدولیة، یمكن من خلالھ الاطلا ني على ش نشاء موقع إلكترو لسجل بإ تشغیل ا تقوم الجھة القائمة ب لك وفقاً للمالمنقولة على أنھ " یجاوز خمسمائة جنیھ سنویاً، وذ یذیة، بما لا  للائحة التنف دده ا تي تح طلاع ال عد أداء مقابل الا سجل ب رة بال فقرة ( واصفاتالبیانات المشھ لإداریة المختصة". وتنص ال حددھا الجھة ا ط التي ت ن المادة (٢والضواب یج٦) م لسجل، بما لا  ك مقابل الخدمات التي یقدمھا ا وكذل لشھر أو شطبھ،  ذیة إجراءات تعدیل ا تنفی دد اللائحة ال لى أنھ "تح نفسھ ع ن قانون    اوز خمسمائة جنیھ".  ) م
٥إنَّ ( ٤ ١) جنیھ مصري تسُاوي (٠٠ خ (٦.٧ ف المحتسب بتاری لسعر الصر كي وفقاً  ٢) دولار أمری ٥/١/٢٠٢ ٣ .(  
م مقا ٥ دیل الاشھار ورسو ك رسوم تع وكذل لكتروني  لاشھار بالسجل الا ة لقانون الضمانات المنقولة المصري رسوم قید ا یذی عدیل بتضمنت اللائحة التنف حسب قیمة مقابل الاشھار والت انات المشھرة. وت ع على البی (بل الاطلا لكل ألف ج15واقع  (ن) جنیھاً  بین  نى و(٥٠یھ من قیمة الالتزام المضمون یتراوح  ده الأد في ح ٥) جنیھ  عدیلھ ھو (٠٠ لإشھار وت یكون مقابل ا دم ظھور قیمة الالتزام المضمون  في حالة ع صى. و ده الأق في ح ٥) جنیھ  ابل٠٠ تعلق بمق ما فیما ی قیمة الالتزام المضمون، أ نظر عن  ة فیبلغ ( ) جنیھ بصرف ال ٥٠الاطلاع على البیانات المشھر ام وبما لا یجاو٠ لاستخد فقاً ل اكات غیر السنویة و ید الاشتر ن، وتضع الھیئة ضوابط تحد ك السنوي للمتعاملی لاً للاشترا نیھ بوصفھِ مقاب ٥٠ز () ج ٠) دنى  حد أ نیة سنویاً وب نظر: الجدول (٥٠) ج (١) جنیھاً. ت ار الحقوق٢) والجدول  إشھ یذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري.  ) لمقابل  ئحة التنف ، الملحق باللا لى البیانات المشھرة طلاع ع عدیلھ، ومقابل الا لسجل أو ت   با
ة ( ٦ ١تنظر: الماد ام ٦ نفیذیة لنظ خدمات السجل الملحق باللائحة الت ، وجدول المقابل المالي ل م الضمانات المنقولة السعودي ة لنظا یذی لائحة التنف ماً أنَّ () من ال سعودي. عل ١٠الضمانات المنقولة ال ودي تعُادل (٠ ٢٦) ریال سع ى المرسوم ر٦٤. رسوم إل حدید ال بي للضمانات المنقولة على إحالة ت یعي، عمل القانون المغر ھذا التوجھ التشر دٍ عن  بعی كي. وغیر  () دولار أمری .٢.٢٠قم  ١١ ادر في (٠ ٢٠فبرایر  ٢٠) الص خدما٢٠ ةٍ عن ال لكترونیة، ) بإحداث أجر ى بطریقةٍ إ تسُتوف ذه الخدمات وأنْ  سعار الأجرة عن ھ دد أ أنْ تح لكتروني، و ي إطار السجل الإ عدل ف ي (ت المقدمة من قبل وزارة ال ادر ف رة. وبموجب ھذا القرار المشترك الص اد والمالیة وإصلاح الإدا لعدل ووزیر الاقتص لى قرار مشترك لوزیر ا ٢بناءً ع ٢فبرایر  ١ تم ت٠٢٠ قدرهُ ()،  سعر الأجرة بمبلغٍ  ١٠حدید  ماً أنَّ (٠ ن الخدمات المقدمة. عل ١) درھم ع تعُادل (٠٠ مغربي  .٣٩) درھم  ٥٦) ي بحسب سعر الصرف بتاریخ  ٢٥/١/٢٠) دولار أمریك ٢٣. (  ٧ ) فقرة  (٢تنظر: ال دة  لقانون الاماراتي للضمانات المنقولة. ٦) من الما   ) من ا
٨ ) فقرة  (٤تنظر: ال دة  نفسھ. ١٠) من الما   ) من القانون 
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الدائن المرتھن. كما یُلزم القانونُ الإماراتي للضمانات المنقولة المضمونَ لھ (أي 
الدائن المرتھن) بأداء رسوم ونفقات إشھار حق الضمان ما لم یوجد اتفاق بخلاف 

مقدمة من قبل السجل الإلكتروني ذلك. ولكن ما ھي طریقة الدفع للخدمات ال
  للضمانات المنقولة؟

وفي صدد الإجابة عن ھذا السؤال، لم نحصل على جوابٍ صریح في 
القوانین محل الدراسة. فقد تطرقت إلى ذلك التعلیمات الفلسطینیة لقانون الضمانات 
 المنقولة حینما اشترطت قیامَ طالبي التسجیل بالدفع لدى البنك المعتمد للسجل،

. في حین ١ویقوم البنك من جانبھِ بإیداع المبالغ المسدّدة في حساب الخزینة العامة
یختلف الوضع مع النظام السعودي الذي یوجب دفع مبلغ المقابل المالي وفقاً لِنوع 
الخدمة فیما إذا كان متمثلاً بالقید في السجل أو تعدیل للقیود المسجلة أم إنھاء للقیود 

. وفي ھذا الشأن بوجھٍ خاص، نقترح على ٢الالكترونيالمسجلة في السجل 
المشرع العراقي عند إعداده لقانون الضمانات المنقولة أنْ یسلك مَسْلَكَ المشرع 
المصري عندما شدَّدَ على أن یكونَ المبلغ المقرر في مقابل الانتفاع بخدمات 

یكون السجل في السجل الالكتروني، من قیدٍ وتعدیل وغیرھا، مبلغاً منخفضاً لكي 
متناول جمیع المتعاملین، وأنْ یتعامل نظام السجل مع بنك حكومي بحیث یقوم 

  طالب القید بالدفع لدى البنك المعتمد.  
  التنظیم التشریعي للسجل الالكتروني للضمانات المنقولة واھمیتھ: المطلب الثاني

  المقصد الأول: التنظیم التشریعي للسجل الالكتروني 
ى غایات التشریع في إیجاد الآلیة القانونیة التي تستجیب لواقع تتمثل إحد

المعاملات وحاجاتھا من جھة، وبما یتلاءم مع مقتضیات المبادىء والأحكام 
القانونیة السائدة بھدف تشجیع المتعاملین لإستخدام ھذه الآلیات لما لھا من فوائد 

وراء انشاء السجل . ومثل ھذه الغایة نجدھا ماثلةً ٣ عملیة من جھة أخرى
الالكتروني لقید الضمانات المنقولة، إذ سیتمكن بواسطتھِ المدینُ الراھن (مقدم 
الضمان) من عدم نقل حیازة المنقول محل الرھن إلى الدائن المرتھن وذلك عبر 
قیده في السجل الالكتروني والذي یحل محل الحیازة في المنقول. فالغرض من 

في تسھیل عملیة اشھار الضمانات المنقولة وإعلام الغیر  السجل نفسھِ إنَّما یتجسد
بوجودھا وخاصة الدائنین المحتملین، بالإضافة إلى حجیة الضمانات في مواجھة 
الغیر لتفادي النزاعات وتحدید وترتیب أولویة الدائنین استناداً الى تأریخ وساعة 

د الرھون دون انتقال إجراء القید، إذ یتم حل التنازع بین الدائنین في حالة تعد
الحیازة بحسب الأسبقیة في القید، وكذلك إشھار جمیع أنواع الرھون بدون الحیازة 
وباقي الضمانات المنقولة والعملیات وما یقعٌ في حكمھا، وإخضاع رھن الاصل 
التجاري ورھن حقوق الملكیة الفكریة ورھن أدوات ومعدات التجھیز لشكلیات 

                                                        
١ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  انون الضمانات المنقولة. ١٥) من الما لسطینیة لق ( ٢  ) من التعلیمات الف دة  لضمانات المنقولة السعودي. والما یذیة لنظام ا ئحة التنف حق باللا جدول المقابل المالي لخدمات السجل المل حقوق في ا١٣تنظر:  یني لضمان ال لفلسط ن النظام ا   لمال المنقول. ) م
معة الجزائر،  ٣ حقوق بجا ، كلیة ال رسالة ماجستیر تنمیة الاقتصادیة على النظریة العامة لرھن المنقول،  مد، تأثیر ال ٢٠طیلبي سید أح   .٣، ص ١٤
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ني عوضاً عن تقییده في السجل التجاري، بإستثناء الإشھار بالسجل الالكترو
. ویُعدَّ ذلك بحدِّ ذاتھِ ١الحقوق المضمونة الواردة على بعض الأنواع من المنقولات

تطوراً تشریعیاً في تنظیم الضمانات المنقولة ولاسیّما من زاویة عدم الاكتفاء 
مات ولوائح تھدف إلى ، حیث أن القوانین وما تبعھا من نظام وتعلی٢بالقواعد العامة

إخراج الرھن الحیازي من صورتھ التقلیدیة، لینزع منھ مسألة ضرورة انتقال 
  .  ٣الحیازة من ید المدین الراھن لید الدائن المرتھن

یُلاحظ أیضاً إن تنظیم السجل الالكتروني للضمانات المنقولة في التشریعات 
المصري نظَّم  فالمشرع المقارنة قد أتت بمعالجات متقاربة بعضھا مع بعض.

السجل الالكتروني في كلٍّ من القانون ولائحتھِ التنفیذیة، بحیث خصص لھ الفصل 
الثاني والثالث من القانون، وخصص في لائحتھِ التنفیذیة الفصلَین الثالث والرابع 
منھا. وكذلك الحال بالنسبة للنظام السعودي للضمانات المنقولة، فقد عالج موضوع 

لكتروني في الفصل التاسع منھ، بالإضافة إلى تنظیمھِ في لائحتھ السجل الا
التنفیذیة. وفیما یتعلق بالقانون المغربي للضمانات المنقولة، نجدهُ قد عالج السجل 
الالكتروني في الباب الرابع منھ تحت عنوان (السجل الوطني الإلكتروني 

طبیقي لقانون الضمانات للضمانات المنقولة)، فضلاً عن تنظیمھ في المرسوم الت
. مما یعني ذلك أنَّ القوانین محل الدراسة نظمت السجل ٤المنقولة المغربي

الالكتروني لقید الحقوق المضمونة الواردة على المنقولات، مع إعطاء الصلاحیة 
للجھات المختصة لتنظیم السجل الالكتروني، من خلال اصدار الانظمة واللوائح 

ونحن بدورنا نُفضل ھذا  .والمرسوم التطبیقي بھذا الشأنوالتعلیمات التنظیمیة 
الاتجاه، نظراً لعقلانیتھِ القانونیة بصفةٍ خاصة، ونقترح على المشرع العراقي 

 ضرورة الأخذ بھ عند تشریعھ لقانون الضمانات المنقولة.
   المقصد الثاني: أھمیة التنظیم التشریعي للسجل الالكتروني

أھمیةً تفوقُ أھمیة الثروة العقاریة في الآونة أصبحت للثروة المنقولة 
الأخیرة، نظراً للتطورات الكبیرة والمتسارعة وبالأخص في مجال الاستثمار 
كالأسھم والسندات، وفي مجال صناعة النقل كالطائرات والسفن، وفي مجال 
الأنتاج كالمكائن والآلات على سبیل المثال لا الحصر. فمالك المنقول الذي بحاجة 
إلى دین، علیھ الخضوع لنظام الرھن الحیازي، مما یعني تعطیل دور الأموال 
المنقولة الاقتصادي المتمثل في إستغلالھا وتداولھا. إذن باتت الحاجة ھنا تنصب 

الحیازة وتجعلھ یقوم صر على خلق ضمانات جدیدة تُحرِّرُ الشيء المرھون من عن
ر الحمایة القانونیة الكافیة للدائن بدوره الاقتصادي. وھذا بدورهِ یستوجب توفی

المرتھن لضمان تتبع المنقول واستیفاء حقھ في أي ید یكون في ظل غیاب عنصر 
، أي أنَّ تنظیم ٥الحیازة، وكذلك توفیر الثقة للمدین لتأمین حصولھِ على التمویل

                                                        
١ ) فقرة  (٣تنظر: ال دة  دة (٢) من الما (٣) والما ون المصري للضمانات المنقولة. والفقرة  (٢) من القان دة  عدد () من ٤) من الما دة الرسمیة، ال في الجری یذیة للقانون المصري المنشور  لائحة التنف ٢ال ) في (٨٢ ١) تابع (أ دیسمبر، (٥  (٢٠ ة (٣). والمادة (١٦ ودي. والفقر ام الضمانات المنقولة السع فیذیة لنظ ة (١) من اللائحة التن ١) من الماد ٢) ي للضمانات المنقولة. والمادة  لقانون المغرب لقا٤) من ا   نون الاماراتي للضمانات المنقولة. ) من ا
بق، ص  ٢ صدر سا لغفور، م   . ٢شابلي عبد ا
بق، ص ٣ صدر سا یف جمعة، م قم ( ٤  . ٦٨مالك بھجت عبد اللط .٢١القانون المغربي ر ١٨) قم  ه الظھیر الشریف ر نفیذ .١٩) المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بت ١) من (٧٦ ٢٠) أبریل (٠ یقي ال١٩ قم () والمرسوم التطب اص بھ ر ٢خ .١٩. ٢٠أكتوبر  ٨) الصادر في (٣٢٧ في المادتَین (). ١٩ ني  لسجل الالكترو فسھ، فتناول موضوع ا كَ ن لقانون الإماراتي المسل بقرار من٧و ٦وقد سَلَكَ ا ا القانون  نفیذیة لھذ صدر اللائحة الت حیث أشار إلى أنھ ت تفاصیل،  د كافة ال م العامة دون ایرا حكا بعض الأ رَ  وذكََ  ،( ) ادي رقم  نشر قانون الاتح یخ  (4مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر خلال ستة أشھر من تار صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2020) لسنة  ھذا الأساس  لحقوق في الأموال المنقولة الاماراتي. وعلى  ٢) في شأن ضمان ا لسنة (٩  (٢ ادي رقم (٠٢١ ذیة للقانون الاتح ئحة التنفی بشأن اللا ٢٠لسنة () ٤)  لضمانات المنقولة بصورة مفصلة٢٠ سجل الالكتروني ل ام  لأموال المنقولة لتنظیم أحك ن الحقوق في ا   .) في شأن ضما
ي: دراسة مقارنة، ط ٥ ن المدن في القانو ، تتبع المنقول  أسعد أحمد وقیة، بیروت، ١ینظر: ھالدیر  نشورات الحلبي الحق ٢، م ص ص٠٠٩  ،١٥، ٩ .  
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السجل الالكتروني لقید الحقوق المضمونة ھو إقرار من المشرع بمبدأً جدید یتعلق 
بمنح الرھون دون نقل الحیازة الواقعة على المنقولات. ولا شك في أن ھذا المبدأ 
یساھم في بناء نظام قانوني لرھن المنقولات دون حیازة، فیجعلھُ متمیزاً عن النظام 
القانوني التقلیدي لرھن المنقول، حیث بواسطتھِ یمكن التوفیق بین المصالح 

ن والغیر؛ فالمدین الراھن یدرأ عنھ نزع المتعارضة لكلٍّ من الراھن والمرتھ
منقولھ المرھون من حیازتھ، مع ما یحملھ ھذا النزع من حرمانھ من الإنتفاع 

، فیعفیھ ذلك من عبء ١وتعریضھ لسوء إدارة المرتھن. أما بالنسبة للدائن المرتھن
حقھ  ، كما یُمكنھ أنْ ینفذ على المنقول في أي یدٍ یكون ویستوفي٢إدارتھ وأستغلالھ

من ثمنھ بالأولویة. وفیما یتعلق بالغیر فإنَّ نظام القید یجعلھ على بیِّنةٍ من الأمر، 
ویدرء عنھ سوء تقدیر الوضع المالي للمدین، من خلال وجود نظام سجل 
إلكتروني عام فعال تُقیَّدُ فیھ الحقوق المضمونة، وتوحید الجھة التي تقوم بالتقیید 

  . ٣د أن یطلع علیھاوإتاحة الفرصة لكل منْ یری
ومن ثمَّ تتجلى ضرورات تنظیم السجل الالكتروني للضمانات المنقولة في إنَّ 
وجود أنظمةٍ واضحة وشفافة، یساعد الدائنین المضمونین في قید حقوقھم 

، ویكون ھذا ٤المضمونة الواردة على جمیع أنواع المنقولات، بإستثناء بعضٍ منھا
منْ فیھم الأطراف الثالثة أي (مدیني مقدم الضمان أو السجل عاماً متاحاً للجمیع ب

المحال علیھم الحق) والدائنین المضمونین المحتملین، لبیان ما إذا كانت المنقولات 
المراد إنشاء حق المضمون علیھا أو التي في حیازة مقدم الضمان تخضع لحق 

ل السجل المضمون أم لا. فضلاً عن ذلك، تكون عملیات القید والبحث في داخ
بسیطة وواضحة وسریعة، كما تكون التكالیف المدفوعة في مقابل ذلك زھیدة 
التكلفة وتكفل حمایة وتنظیم سجلٍ إلكتروني واسع وفعّال یكون في متناول 

  . ٥الجمیع
إنَّ ما تقدم تبیانھُ یقودنا إلى نتیجة ھامة تتجسد في قلب عبء الإثبات فیما 

ى جعل الحائز مجبراً على إثبات حسن نیتھ. یتعلق بحسن نیة الحائز، أي بمعن
ویفترض في حالة وجود الرھن دون التخلي عن الحیازة (حیازة المنقول) أنَّھُ قد 
تمَّ شھرهُ وقیده وعندما ینتقل إلى الغیر فھو ینتقل مثقلاً بالرھن، ولا یستطیع ھذا 

لدائن المرتھن الأخیر الاحتجاج بقاعدة (الحیازة في المنقول سند الملكیة) تجاه ا
لأنَّھُ سيء النیة، سواء علم بالرھن أم لم یعلم بھِ، نظراً لأنَّھُ كان بإمكانھ الاطلاع 
على حالة ھذا المنقول في سجلات الرھن ولكنھ لم یفعل ذلك، وھذا ما یمكن 
إعتباره خطأً جسیماً من جانبھِ. ولا شك أن ھذا الأمر بذاتھِ سیجد مبرره في 

الجدیدة، ویمكن تأسیسھ على مقتضیات النظام القانوني  خصوصیة ھذه الرھون

                                                        
(قضت محكمة التمییز ا ١ ١٩/ حقوقیة/ ٥٨٤لاتحادیة، في قرارھا رقم  ٧/١) في (٦٩ ٠/١ في ٩٦٩ قد أحدثوا أضراراً  بینة المستمعة أنَّ الممیز علیھ  تعجل الذي أجرتھ المحكمة موقعیاً ومن ال شف المس ثبت من الك عد أنْ " ھُ ب لشا) أنَّ ادي من قبل ا د للممیز وذلك من جراء الإھمال غیر الاعتی لاًالملك المرھون العائ لاكھ ك د وھو مسؤول عن ھ خص المعتا بذلھ الش نتھ من العنایة ما ی نْ یبذل في المرھون رھناً حیازیاً وصیا حیث أنَّ على المرتھن أ ة (غلین و اداً للماد لك استن نبي وذ نَّ ذلك یرجع لسبب أج اً ما لم یثبت أ ١ أو بعض ھذا ٣٣٨ شف للخبراء أنَّ  تقریر الك لم یثبت  ون المدني و صدیقھ ورد) من القان ن فقرر ت ى بھ موافقاً للقانو حكم الممیز بما قض یكون ال ادي، لذا  تعمال الاعتی ان من جراء الاس ي بل ك ء عن سبب أجنب : تطبیقات ال الضرر ناشى لقضائیة المدنیة یم وناس آل جحیش، الموسوعة ا ح كر ار الیھ لدى: فلا لاعتراضات التمییزیة وتحمیل الممیز رسم التمییز". مش انونا ي رقم ( ق ي العراق سنة (٤٠المدن ١٩) ل ج٥١ ٢، دار السنھوري، بیروت، ٤)،  ٤٨، ص ص٠٢١ ٤٨٩ -٨  .  
م، عمان،  ٢ ة: دراسة مقارنة، دار الأیا ن حیاز قد رھن المنقول دو ، ع سن الفتلاوي ٢٠١منصور حاتم مح   . ١٥، ص٧
بق، ص ٣ مد، مصدر سا ( ٤  . ٧٨طیلبي سید أح فقرة  (٢تنظر: ال دة  ل٣) من الما ن المادة (٢قانون المصري للضمانات المنقولة. والفقرة () من ا ون الضمانات المنقولة المصري. والمادة (٤) م یذیة لقان ن اللائحة التنف سعودي. والمادة (٣) م ام الضمانات المنقولة ال نفیذیة لنظ لضمانات المنقولة. والمادة (١٢) من اللائحة الت ون المغربي ل ون الام٤) من القان   اراتي للضمانات المنقولة. ) من القان
ص ٥ ق،  بكري أحمد، مصدر ساب   . ١١٥ینظر: تیمور محمد ال
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للرھون الجدیدة، والذي یتوخى بالدرجة الأولى حمایة الدائن المرتھن، للوصول 
  . ١إلى تیسیر عملیة تدفق الأموال وتحریكھا بھدف تنشیط الاقتصاد وتشجیع الإنتاج

مانحي التمویل یساھم نظام سجل الضمانات المنقولة في بَثِّ الثقة في أوساط 
بما یضمنھ لھم من تحصیل حقوقھم، وتحدید إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ 
على حقوق الدائن في حالة إخلال المدین بالتزاماتھ المشھرة في سجل الضمانات، 
والأھم من ذلك أنَّھُ وضع امتیازاً لأصحاب حقوق الضمان المشھرة في السجل 

. ٢ا المصاریف القضائیة ورسوم القید بالسجلیسبق جمیع حقوق الامتیاز فیما عد
أضفْ الى ذلك، أنَّھُ في حالات إشھار إفلاس المدین أو إعلان إعساره أو إتخاذ 
إجراءات التصفیة، لا تدخل المنقولات المشھرة في السجل في أموال التفلیسة ولا 

لبدء في في الضمان العام للدائنین شریطة أنْ تكون ھذه المنقولات مُشھرةً قبل ا
، وكذلك حق المدین في التصرف ٣اتخاذ إجراءات الإفلاس أو الإعسار أو التصفیة

في المنقول بموافقة الدائن، وجواز تصرف المدین في المنقول أو تأجیرهِ بعد سداد 
  .٤الدین المضمون وبعد خصم مقابل تعجیل الوفاء

  طبیعتھ القانونیةقید الحقوق المضمونة في السجل الالكتروني و: المبحث الثاني
نعمل في ھذا المبحث على معالجة مفھوم قید حق الضمان ضمن المطلب 
الاول، أما المطلب الثاني فنخصصھ لِتبیان الطبیعة القانونیة للسجل الالكتروني 

  وقید حق الضمان:  
  مفھوم قید الحقوق المضمونة : المطلب الاول

متھا القوانین المقارنة لشھر إنَّ القید في النظام الشخصي وسیلةٌ جوھریة نظ
الحقوق العینیة التبعیة، ویُعدُّ ذلك إجراءً ضروریاً لنفاذ حق الضمان في مواجھة 
الغیر. حیث یُعرف القید في نظام الشھر العیني بأنَّھُ مجموعة إجراءات وقواعد 
قانونیة وتقنیة تشمل جمیع التصرفات القانونیة المتصلة بالعقارات سواءً أكانت 

فةً منشئة ناقلة معدلة أم مُنھیةً لحقٍ عیني عقاري أصلي أو تبعي، بصرف كاش
النظر عن نوع التصرف عقداً كان أو حكماً أو قراراً إداریا، وسواء أكان مصدر 
الحق تصرفاً قانونیاً أم واقعة مادیة. وبالتالي ثمَّة اتجاه یعتقد بعدم وجود فرق في 

یل؛ لكون القید ھو الإجراء اللازم لإنشاء ونقل نظام الشھر العیني بین القید والتسج
وزوال الحق العیني الأصلي والتبعي ما بین المتعاقدین وبالنسبة للغیر، نظراً لأنَّ 

. أي أنَّ القید ٥القید ھو الطریقة الوحیدة لشھر الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة
الاستعلام عن القید ولیس الشخصي یَعتمِدُ الشخصَ المالك وبیاناتھُ أساساً للقید و

تبعاً للمال محل الضمان؛ فیخصص لكل شخصٍ صحیفة في سجل الإشھار یُدون 
فیھا إسمھ ورقمھ المطلوب إشھاره، وفي المقابل فإنَّ نظام الاشھار العیني یتخذ من 

                                                        
بق، ص ١ مد، مصدر سا   .  ٧٧طیلبي سید أح
ة ( ٢ ٢تنظر: الماد لقانون المصري للضمانات المنقولة. ونصت المادة (٤ وق الضمان النا٢٠) من ا م حق قد ى أنَّھ:" تت سعودي للضمانات المنقولة عل ام ال لقانون المغ) من النظ كذلك الحال في ا حقات الحكومیة". و وق العمال والمست ن الأخرى بما فیھا حق لى الدیو سداد ع ولویة ال في أ (فذة في مواجھة الغیر  دة  ي، حیث نصت الما م (٣٦٥رب لشریف رق ١) من الظھیر ا .٩٦. ٨٣) في  ١) ربیع الاول (١٥) الصادر  ٤١ ن رقم (٧ یذ القانو ١٥)، بتنف لق بمدون٩٥. ة لسنة () المتع ١٩ة التجار ى الامتیازات الأخرى باستثناء: ٩٦ ى الاموال المثقلة بالافضلیة عل ى أنَّھ:" یمارس امتیاز الدائن المرتھن عل شيء.  - ٢امتیاز المصاریف القضائیة.  -١)، عل ( - ٣امتیاز مصاریف المحافظة على ال رة  (4الامتیاز الممنوح للمأجورین بمقتضى الفق ١٢٤) من الفصل  لدائن المرتھن ر) م٨ ه كل من ا ج بھ تجا ن الاحتجا لیتمكن م لى المنتفع من الرھن  كن یجب ع ات والعقود". ول لق بالالتزام لشریف المتع نسخةً من ان الظھیر ا لدائنین  م أنْ یبلغ لھؤلاء ا ییدھ بق تق ذكور الذین س لى مجموع الأصل الم ع الاصل التجاري والدائن المرتھن ع لا لمحرر ھناً رسمیاً وبائ لإبرام الرھن. و خلال الشھرین الموالیین  لان،  ، تحت طائلة البط ھذا التبلیغ ء للرھن، ویجب انجاز  المنشى

ة ( ة (٢یختلف الأمر لدى القانون الاماراتي للضمانات المنقولة، فقد نصت الفقر ١) من الماد في مواجھة الغیر أولویة حق المضمون ٧ حق الضمان  نفاذ  یترتب على  وعمالھ وأي دیون أخرى مستح) على أنَّھ:  حقة لموظفي الضامن  ون المست غیر المضمونة والدیون الممتازة بما في ذلك الدی لدیون  دم على ا تق حقھ في ال ة. لھ و دد لك الضرائب غیر المس لعامة بما في ذ   قة للخزینة ا
٣ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  لفقر٢٠) من الما لقان٢ة () من القانون المصري للضمانات المنقولة. وفي ا ام ھذا ا فقاً لأحك وقھم و مشھرة حق لدائنین ال بقة یجب على ا رة السا ي الحالات المشار إلیھا بالفق ى أنھ: "وف دة نصت عل ل) من نفس الما لك خلال عام ع ھم المضمونة بھذه المنقولات وذ ء حقوق ن واستیفا عقد الضما دة ب یقة المحد ذه المنقولات وفقاً للطر اذ إجراءات بیع ھ ، وترد ى ون اتخ قد الضمان اد المحدد بع لسد اذ إجراءات التصفیة وبمراعاة مقابل تعجیل ا لإعسار أو اتخ فلاس أو إعلان ا ن تاریخ إشھار الإ نص االأكثر م ین". بینما  حق لھؤلاء الدائن وفاء بما مست ید على ال ن حصیلة بیع المنقولات تز بحسب الأحوال أي فوائض م م الضمان أو المدین  قد ٣(لمادة إلى م ون وقت بدء إجرا٩ ھذا القان حكام  ذ في مواجھة الغیر بموجب أ ى حق الضمان الناف : "یبق انون الاماراتي للضمانات المنقولة على أنھ ابلھا في) من الق وجد ما تق قبل بدء إجراءات الإفلاس". ولا ی ي كانت مقررة لھ  تفظ بالأولویة الت في مواجھة الغیر، ویح افذاً  لضمانات المنقولة. ال ءات إفلاس الضامن ن انون المغربي ل لسعودي ولا في الق  نظام ا
ي:  ٤ لكمبیالة"، من الموقع الالكترون سجل الضمانات المنقولة بدلاً من ا جیل التجار ب ي، "ثلاث مزایا لتس   ھاني الحوت

htt p:/ /Younm7.c om/s tory/ 2020 /4/2 5/3 -47 418 99. (La st visi tie d 3/ 7/20 21) .  
، حمدي   ٥ ، دار ھومة، الجزائر، باشا عمر، لیلى زروقي ید: المنازعات العقاریة لشھر والآثار المترتبة عن الق ٢التصرفات القانونیة الواجبة ا كتوراه، كلیة ال٧١- ٦٩، ص ص٠١٣ اسة مقارنة، أطروحة د تشریع الجزائري: در ون التجرد من حیازتھ في ال قسمیة، رھن المنقول د : العربي بن  سعی. مشار إلیھ لدى معة الجزائر، حقوق  مدین بجا ٢٠د ح ٢، ص١٥ ٨٩.  
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المال موضوع التصرف أساساً للقید، ومثل ھذا النظام مطبقٌ في العقارات وبعض 
  .١ھا سجلات خاصةالمنقولات التي ل

ومع ذلك، یختلف القید في ظل النظام الشخصي عن التسجیل؛ فالتسجیل 
"إجراءٌ یقوم بھ موظف عمومي طبقاً لإجراءات مختلفة تھدف إلى تحلیل التصرف 
القانوني وإظھاره في سجلات خاصة". أي أنَّ التسجیل إجراء یتمثل بإدراج بعض 

ملكھُ موظفو التسجیل الذین یقبضون الإجراءات والتصریحات في سجلٍ رسمي ی
من جرَّاء ذلك رَسماً جبائیاً، بحیث یتم التسجیل بناءً على الشكل الذي یُحددهُ 

. أما القید فھو نقلٌ لبعض البیانات المستخرجة من ٢القانون وحسب كیفیات متعددة
المحرر الذي یتضمن عقد الضمان وتدوینھا في سجل خاص. مما یعني أنَّ القید 

جسد الطریقة المُتَّبعة في شھر الحقوق العینیة التبعیة على المنقولات، وھذا یُ
یختلف بالضرورة عن التسجیل الذي یتضمن إدراج جمیع البیانات من جانب، وأنَّھُ 
الوسیلة المعتمدة لِشھر التصرفات المنشئة أو الناقلة للحقوق العینیة الأصلیة من 

تسجیل یؤدي إلى حفظ الحق دون تحدید مدةٍ جانبٍ آخر. أضفْ إلى ذلك، أنَّ ال
زمنیة معینة، بینما یحفظ القیدُ الحقَ العیني لمدةٍ معینة یتعیَّنُ بعدھا تجدید القید، كما 
أنَّ الحق العیني لا ینشأ إذا تخلف التسجیل بینما لا یؤثر تخلف القید إلا على نفاذه 

  . ٣في مواجھة الغیر
  نیة للسجل الإلكتروني وقید الحقوق المضمونةالطبیعة القانو: المطلب الثاني

نظراً لتداخل الطبیعة القانونیة ما بین السجل الالكتروني للضمانات المنقولة 
وبین قید الحقوق المضمونة، فإن ذلك یستدعي معالجة كلٍّ منھما بصورة مستقلة، 

ن بھدف الكشف عن التلازم الوظیفي القائم بینھما ومدى استقلالیة إحداھما ع
  الأخرى في آنٍ واحد وعلى النحو الآتي:

  الطبیعة القانونیة للسجل الالكتروني : الفرع الاول
لِتبیان الطبیعة القانونیة للسجل الالكتروني للضمانات المنقولة وما إذا كان 
سجلاً للإشھار أم سجلاً وثائقیاً، لا بُدَّ من الرجوع إلى تعریف كلٍّ من ھذا السجل 

شھار في قوانین الضمانات المنقولة محل الدراسة. وبواسطة الالكتروني والإ
إعمال النظر في التعاریف السابقة للسجل الالكتروني للضمانات المنقولة، جنباً إلى 
جنب تعریفنا للسجل نفسھِ یمكننا ملاحظةَ أنَّ غالبیة ھذه القوانین عرفت ھذا السجل 

  . ٤بأنھُ سجلٌ للإشھار
، ٥ئحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة المصريیُقصد بالإشھار، وفقا للا

أنَّھُ "قید حق الضمان على الأموال المنقولة في السجل ویشمل ذلك الإشھار 
. وفي ھذا الاتجاه، عرف النظام السعودي ٦وتعدیلھ والاعتراض علیھ وإلغاءه"

                                                        
لساسیة بالمركز الجامعي  ١ ھد الحقوق والعلوم ا اسیة، مع م السی لعقاري الجزائري"، مجلة القانون والعلو الشھر ا ام  د (ینظر: عمارة صلیحة، "نظ لعد د بالنعامة، ا لحي أحم ٢٠١)، ٤صا ص ص٦  ،٥ ٥٠٢-٠١ .  
ي التصرفات ا ٢ شكلیة ف مشریة، ال شلابي  لجزائر، ینظر:  ن بادیس، ا بدالحمید اب ، جامعة ع رسالة ماجستیر ٢٠لقانونیة،  ٩، ص١٨ ٦ .  
ص ٣ بق، ص  صدر سا بي بن قسیمة، م   . ٢٨٤- ٢٨٣ینظر: العر
٤ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  لقانون المصري للضمانات المنقولة. والفقرة (١) من الما لقانون الضمانات ١) من المادة (١٤) من ا نفیذیة  () من اللائحة الت سعودي للضمانات المنقولة. والفقرة (١) من المادة (١٣المنقولة المصري. والفقرة  ام ال دة (١١) من النظ انون الاماراتي للضمانات المنقولة. ١) من الما .الجاء  ٥  ) من الق ف للإشھار   قانون المصري للضمانات المنقولة خالیاً من تعری
٦ ) فقرة  انون الضمانات المنقولة المصري.) من اللائح١) من المادة (١٣تنظر: ال نفیذیة لق   ة الت
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. ١جل"للضمانات المنقولة الإشھارَ بأنھ "قید حق الضمان وما یطرأ علیھ في الس
أما بالنسبة إلى القانون المغربي للضمانات المنقولة فجاء خالیاً من أيِّ تعریفٍ 
سواءً للإشھار أم لغیرهِ من المصطلحات. في حین یُعرفھُ القانون الإماراتي 
للضمانات المنقولة بـ"قید الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل، 

  . ٢ء لھ"ویشمل ذلك قید أي تعدیل أو إلغا
یُلاحظ ھنا إنَّ ھذه التعریفات تُشابھ بعضھا بعضاً، ولعلَّ أكثرھا شمولاً ودقةً 
ما أوردهُ المشرع الفلسطیني حیث عرف الاشھارَ بأنَّھُ: "القید المسجل في السجل 
لإشھار الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة ویشمل الاشھار المبدئي والاشھار 

. كما یُمكن تعریفھ ٣ید واشھار الإنھاء واشھار الاعتراض"المعدل واشھار التمد
بأنَّھُ "قید الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل وما یطرأ علیھا لغایات 

  . ٤نفاذھا في مواجھة الغیر"
ومن جُملة ما تُبینھُ ھذه التعاریف، إنَّ السجل الإلكتروني سجلٌ للإشھار 

قي، أي تُقید فیھ الإشھارات فقط ذات الصلة بعقد بالضرورة ولیس سجلاً وثائ
الضمان، ولا یتم فیھ قید عقد الضمان بعینھِ. فلا تقید أو تحفظ فیھ وثائق إنشاء 
الحقوق المضمونة. نظراً لكونھُ سجل إشھار یتم القید فیھ بمجرد إشعار یُقدم من 

الضمان، ولا  طرف واحد ولا یحتوي إلا على التفاصیل الأساسیة الواردة في عقد
یحتاج إلى توثیق ھذا الاشھار بأیة وثائق تدلیلیة أو إثباتیة من شأنھا توكید وجود 

  ھذا الحق أو ذاك. 
أشبھ ما یكون بلوحة اعلانات تُدار من بعبارةٍ أخرى، إنَّ السجل الالكتروني 

قبل الجھات ذات العلاقة، بھدف اشھار الحقوق المضمونة المترتبة على المال 
ومن دون الحاجة إلى أیة وثائق لإثبات وجود ھذه الحقوق أو ول الضامن، المنق

التدلیل علیھا. لذلك لا یمكن أنْ نعتبرهُ سجلاً وثائقیاً لقید أو حفظ وثائق إنشاء 
الحقوق المضمونة فیھ، ولاسیَّما أنَّ دور المُدخل یقتصر على إدخال البیانات التي 

نقول معین، وذلك على عكس السجلات تشیر إلى وجود حق مضمون مقرر على م
التقلیدیة. فعلى سبیل المثال، إنَّ قید حقوق الملكیة أو الرھون الواردة على 
المنقولات یتطلب تقدیمَ مستندات الملكیة أو المستندات المنشئة للرھن، ثم یقوم 
الموثق "وھو موظف عام یعمل في السجل بفحص صحة ھذه المستندات، ثم 

د التسجیل والتي تشكل قرینة على وجود الحق المضمون. وھذا ما یصدر شھادة تفی
: "لا یلزم ٥نصت علیھِ اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي بأنَّھُ

تقدیم بَیِّنةٍ إلى السجل تتعلق بحق الضمان المراد إشھاره بما في ذلك موافقة 
انون المغربي، حیث لم الضامن على الإشھار". ویصدق الأمر نفسھ على الق

یختلف موقفھ عن توجھ اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي؛ فلا 
                                                        

١ ) فقرة  ودي للضمانات المنقولة.١) من المادة (١٤تنظر: ال م السع   ) من النظا
٢ ) فقرة  لضمانات المنقولة.١) من المادة (١٢تنظر: ال   ) من القانون الإماراتي ل
طیني للضمانات المنقولة١) من المادة (١٨الفقرة ( ٣ ن الفلس ة ( ٤  . ) من القانو لضمانات المنقولة. ٢تنظر: الماد ن الأردني ل   ) من القانو
٥ ) فقرة  (٣تنظر: ال دة  ام الضمانات المنقولة السعودي. ٨) من الما یذیة لنظ لائحة التنف   ) من ال
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، كما ١یتطلب في القانون المغربي "الإدلاء بأیة وثیقة" لإجراء التقیید في السجل
) من القانون الضمانات المنقولة المغربي إلى أنَّ ١٤) من المادة (١أشارت الفقرة (

إشھار الضمانة تتم عبر تقیید إشعارٍ في السجل الوطني بمبادرة من الراھن عملیة 
أو الدائن المرتھن. وعلى ھذا النھج سارت اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات 
المنقولة الإماراتي بالنص على أنھ "لا یجوز للسجل طلب بینة على موافقة 

دات حق الضمان الأساسیة ولا . أي أنھ لا یشترط قید مستن٢الضامن على الإشھار"
تُقدم إلى السجل لفحصھا. أي یُكتفى لقید الإشھار تسجیلَ التفاصیل الأساسیة عن 

  . ٣حق المضمون وھي: ھویة الطرفین، وأوصاف المنقولات المضمونة، ومدة القید
زیادةً على ذلك، نص المشرع المصري في قانون الضمانات المنقولة على 

داریة المختصة بإنشاء سجل إلكتروني عام لشھر حقوق أنْ "تقوم الجھة الإ
. وتؤكد على ذلك اللائحة التنفیذیة ٤الضمان وأي تعدیل أو شطب علیھا،..."

للقانون نفسھ على أنَّھ "تُنشىء الھیئة سجلاً مركزیاً إلكترونیاً لإشھار حقوق 
الاطار . وفي ٥الضمان على المنقولات، ویتم إشھار الحقوق في ھذا السجل،..."

نفسھِ، نصت اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي على أنَّ 
"للمضمون لھ إشھار حق الضمان في السجل، على أنْ یتضمن الإشھار ما یأتي: 

. وكذلك الحال بالنسبة إلى القانون المغربي ٦إسم الضامن وبیاناتھ،..." -أ
جل وطني إلكتروني للضمانات للضمانات المنقولة فقد نص على أنھ "یحدث س

المنقولة یعھد بتدبیره إلى الإدارة، یشار إلیھ بعده بالسجل الوطني، تتم من خلالھ 
. أما ٧عملیة إشھار جمیع أنواع الرھون بدون حیازة عن طریق تقییدھا،..."

القانون الإماراتي للضمانات المنقولة فقد أشار إلى أنھ "یتم الإشھار من خلال 
  . ٨الإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون"السجل وفق 

بناءً على ما تقدم، لا یمكن أنْ ننظر إلى السجل الإلكتروني للضمانات 
المنقولة بوصفھِ سجلاً وثائقیاً، لِكون الھدف والحكمة المنشودة من وراء إنشاء ھذا 

المنقولة. وسندنا في  السجل إنّما تتجسد في إشھار الحقوق المترتبة على الأموال
  ذلك ھو النصوص القانونیة الواردة في قوانین الضمانات المنقولة محل الدراسة. 

وفي حال  -٢) على أنھ "...، ٢١أما المشرع المصري فقد نص في المادة (
اتفاق الشركاء/ المساھمین بتصفیة الشركة اختیاریاً یقوم المصفي المعین من قبل 

ھار قرار التصفیة الاختیاریة، كما یلتزم المصفي بإشھار الشركاء/المساھمین بإش
وفي الحالات المشار إلیھا بالفقرتین السابقتین یقوم  -٣التصفیة الاجباریة بالسجل. 

المحكوم لصالحھ أو المصفي بحسب الأحوال بتعبئة نموذج الإشھار بناءً على 
رة موثقة من نموذج ورقي مقدم من طالب الإشھار وموقع منھ ومرفقاً بھ صو

وتقوم المحكمة التي أصدرت حكماً بإشھار الإفلاس  -٤القرار أو الحكم، ...
                                                        

ة ( ١ ١تنظر: الماد ي للضمانات المنقولة. ٤ لقانون المغرب ( ٢  ) من ا فقرة  (٣تنظر: ال دة  لائحة التن٤) من الما لضمانات المنقولة الاماراتي. ) من ال یذیة لقانون ا   ف
قدمة الى كلیة  ٣ اه، م ، أطروحة دكتور ن التجاري وتعزیز آثاره عدة الائتما وسیع قا ون الضمانات المنقولة بین ت ندریة، أحمد خمیس أحمد الصاوي، قان لإسك وق بجامعة ا ٢الحق ص٠٢٢  ،١٨٢ .  
ة ( ٤ ن المصري للضمانات ا٤تنظر: الماد   لمنقولة. ) من القانو
٥ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  لضمانات المنقولة المصري. ٥) من الما یذیة لقانون ا لائحة التنف   ) من ال
ن المادة (١الفقرة ( ٦ ودي. ٨) م ام الضمانات المنقولة السع فیذیة لنظ ن اللائحة التن ة ( ٧  ) م ١تنظر: الماد ي للضمانات المنقولة. ٢ لقانون المغرب   ) من ا
ة ( ٨ ١تنظر: الماد ة (٢ ي الفقر نص ف ني للضمانات المنقولة إذ  لسطی لقانون الف كذلك الأمر بالنسبة  لقانون الاماراتي للضمانات المنقولة. و ة (١) من ا ٢) من الماد ق المترتبة على الأموال٤ إشھار الحقو في الأموال المنقولة) بھدف  وق الضمان  (سجل حق ى  ني یسم الوزارة سجل إلكترو ى أنھ "ینشأ في  .  ) منھ عل ھذا القرار بقانون" حكام    المنقولة وفقاً لأ



  ٧٧  
 

بإصدار أمر للسجل لإشھار ذلك الحكم ویقوم السجل بتسجیل النموذج إلكترونیاً 
فور وروده وتحمیل صورة إلكترونیة من الحكم المطلوب إشھاره على قاعدة 

، ١)، من القانون١٣وص علیھا بالمادة (وعلى الجھات المنص - ٥بیانات السجل،... 
إشھار الأحكام أو القرارات التي ترتب حقوقاً على المنقولات مباشرة من خلال 
الموقع الإلكتروني للسجل عن طریق استیفاء النموذج المعتمد من الھیئة شریطة 
تحمیل صورة إلكترونیة من الحكم أو القرار المطلوب إشھاره على قاعدة بیانات 

  ل". السج
كذلك عندما إشترط على الدائن عند إشھار حقوق الضمان على الحسابات 
المصرفیة أو الشھادات البنكیة أو الودائع الخاصة بالمدین في أحد البنوك بإستیفاء 
النموذج الإلكتروني الخاص بذلك، على أنْ یُرفق بھ بصورةٍ إلكترونیة خطاباً 

لحساب أو الصادر منھ الشھادة البنكیة أو حدیثاً معتمداً من البنك المفتوح لدیھ ا
المودع لدیھ الودیعة موجھ للسجل یفید عدم اعتراضھ على إشھار حق الضمان 

. وكذلك الحال بشأن إشھار حقوق ٢بالقیمة الواردة بھ على حساب أو الشھادة لدیھ
، فقد أشترط على الدائن القیام ٣الضمان المترتبة على مقومات المحل التجاري

یفاء النموذج الإلكتروني الخاص بذلك على أن یرفق بھ إلكترونیاً مستخرج بإست
رسمي حدیث لا یزید تأریخ إصداره على شھر من السجل التجاري ببیانات 
الرھون المثبتة علیھ وغیره، من الحقوق المشھرة وآجالھا وقیمة الالتزام المشھر 

شھار حقوق الضمان المترتبة بالسجل وبیانات الدائن. ولا یختلف الأمر بالنسبة لإ
على حقوق الملكیة الفكریة، فقد أوجبَ على الدائن أنْ یقوم بإستیفاء النموذج 
الإلكتروني الخاص بذلك، على أنْ یرفق بھ إلكترونیاً مستخرج رسمي حدیث لا 

، ٤یزید تأریخ إصداره على شھر من الجھة القائمة على رھن حقوق الملكیة الفكریة
بتأریخ قید ھذه الحقوق ومدى وجود رھون علیھا وآجالھا وقیمة  والموجھ للسجل

  الالتزام المشھر وبیانات الدائن. 
إذا أمعنا النظر في نصوص اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة 
المصري، یتضح أنَّھا حین اشترطت توثیق الاشھار إلكترونیاً، سواءً في حالة 

إلكترونیة من الحكم المطلوب إشھاره على قاعدة إشھار الافلاس وتحمیل صورةٍ 
بیانات السجل الالكتروني، أو عندما أوجب على الجھات المعنیة القیامَ بإستیفاء 
النموذج الإلكتروني الخاص وأنْ تُرفِقَ بھ إلكترونیاً صورة من الحكم القضائي أو 

على أنَّ الإشھار  القرار المطلوب إشھاره على قاعدة بیانات السجل، أو حینما شدَّد
المترتب على حسابات مصرفیة وشھادات ودائع بنكیة ومقومات المحل التجاري 
وحقوق الملكیة الفكریة یستلزم وثائق تدلیلیة أو إثباتیة تؤكد وجود ھذه الحقوق، 
فإنَّ المشرع عبر ھذا السبیل قد غیَّر من طبیعة السجل الالكتروني، بحیث عَمَدَ إلى 

                                                        
لفقرة ( ١ دة (١١یقصد ا ل١) من الما حقوق الدولة أو غیرھا من ا تحصیل  ن صلاحیة  یذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري بـ" الجھات التي یخولھا القانو ئحة التنف حكام أو القرارات التي ترتب) من اللا ة قانوناً بموجب الأ ى المنقولات".  حقوق المقرر   حقوقاً عل
ة ( ٢ ٢تنظر: الماد لقانون المصري للضمانات المنقولة. ٣ ة ( ٣  ) من ا ٢تنظر: الماد فسھ. ٥ لقانون ن   ) من ا
ق الملكیة الفكریة المصري رقم ( ٤ سنة (٨٢وفقاً للقانون حمایة حقو ٢) ل دد (٠٠٢ لع دة الرسمیة، ا ٢)، المنشور في الجری ي (٢ مكرر، ف سنة ٢)  ٢() یونیھ ل ٠٠٢ .(  
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للضمانات المنقولة یُعنى بالاشھار حصراً إلى سجلٍ شامل یُعنى  تحویلھِ من سجلٍ
بالإشھار والتوثیق في آنٍ واحد. وفي تقدیرنا كان من الأجدى للمشرع المصري 
جعلھُ سجلاً مركزیاً وعاماً یُعنى بالإشھار فقط، مثلما ھو الحال في القوانین 

ي وظیفیاً ومؤسساتیاً مع الأخرى محل المقارنة، لكي لا یتداخل السجل الإلكترون
غیرهِ من السجلات الوثائقیة. وھذا ما نقترح أخذهُ بالحُسبان من قبل المشرع 

  العراقي عند تشریعھِ لقانون الضمانات المنقولة. 
  الطبیعة القانونیة لقید الحقوق المضمونة : الفرع الثاني 

ت قانونیة یقتضي نظام الشھر القیام بإجراءات یتطلبھا المشرع بصدد تصرفا
تھدف إلى ضمان معرفة الغیر بالتصرف، وقد یفرض المشرع شكلاً معیناً من 
أشكال التعبیر عن الإرادة. ومن ھنا تبرز أھمیة الإجراءات التي یفرضھا المشرع 
وما إذا كانت مطلوبة للتصرف أم أنَّھا مطلوبة لغرض الشھر. فثمَّة منْ یعتقدُ 

اءات الشھر على أساس أنَّ الشكل شرطٌ من بإمكانیة التمییز بین الشكل وإجر
شروط التصرف القانوني، أما إجراءات الشھر فلا علاقة لھا بتكوین التصرف 

. وعلى أساس ھذا الاختلاف فإنَّ تخلف الشكل یؤدي الى بطلان التصرف ١بذاتھِ
القانوني، أما تخلف إجراءات الشھر فلیس لھُ من تأثیر في سلامة التصرف 

فةٍ عامة، وكل ما ھنالك أنَّ جمیعَ الآثار القانونیة أو بعضھا لا یكون القانوني بص
ولكن ھل أنَّ قید حق الضمان في سجل الضمانات  .٢نافذاً في مواجھة الغیر

المنقولة من قبیل الشروط الشكلیة التي تنحصر مھمتھا في نفاذ حق الضمان في 
ة لإنشاء حق الضمان وشرطاً مواجھة الغیر، أم أنَّھُ یُعتبر من الشروط الموضوعی

لنفاذه بین أطرافھ والغیر على حدٍّ سواء؟ وما دام نظام إشھار المنقول لم یعمد إلى 
إلغاء الرھن الحیازي للمنقول، فما الطبیعة القانونیة لھذا الإشھار بوصفھِ نظاماً 

  قانونیاً مستحدثاً أو مستقلاً بذاتھِ؟ 
وق المضمونة في السجل الالكتروني، یتوجب لِبَیان الطبیعة القانونیة لقید الحق

الرجوع إلى قوانین الضمانات المنقولة محل المقارنة. فقد شدَّدَ المشرع المصري 
في قانون الضمانات المنقولة على أنَّھُ یترتب على الشھر بالسجل نفاذ حق الضمان 

المرتھن ، كما أجازت اللائحة التنفیذیة للقانون نفسھ للدائن ٣في مواجھة الغیر
حیازیاً إشھارَ رھنھِ في السجل عن طریق استیفاء النموذج الإلكتروني المُعد لھذا 
الغرض، شریطة أنْ لا یخل ذلك بِنفاذ حقھِ على المال المرھون في مواجھة الغیر 
وفقاً لأحكام القانون المدني. ویترتب على إشھار الرھن الحیازي، وفقاً لأحكام 

التنفیذیة، قیام الدائن المرتھن حیازیاً بنقل حیازة المنقول القانون نفسھِ ولائحتھِ 
الضامن إلى المدین أو مقدم الضمان بحسب الأحوال، ویمنح إشھار الرھن 
الحیازي الدائن المرتھن الحقوق التي یتمتع بھا كما لو كان حائزاً للمال المرھون 

                                                        
وم القانونیة، ط ١ ي المدخل للعل انون المدن ١٩٨، ٦سلیمان مرقس، الوافي في شرح الق ص٧ زة والحمایة القانونیة لھ، ط ٢  . ٣٨١- ٣٨٠، ص  فكرة رھن المنقول دون حیا یدي،  لسع بد الرزاق مجلي ا ام ع د. سھ نظر:  ة، ١للمزید من التفاصیل ی بي، القاھر ٢، المركز العر ١، ص ص ٠١٨ ١٣٥-٣٤ .  
ة ( ٣ ١تنظر: الماد لقانون المصري للضمانات المنقولة. ١   ) من ا
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في استیفاء الدین من  بما في ذلك حق تتبعھِ في ید حائزهِ وتقدم الدائنین الآخرین
  . ١حصیلة بیع المرھون عند التنفیذ علیھ وفقاً لأحكام القانون

مما یعني ذلك، إنَّ المشرع المصري قد قَصَرَ طُرق نفاذ حق الضمان تجاه 
الغیر على قید حق الضمان في سجل الضمانات المنقولة دون غیرهِ. ویمكن تفسیر 

دني المصري عن فكرةِ العینیة في الرھن ھذا الموقف من زاویة تخلي القانون الم
الحیازي واستعاض عنھا بالرضائیة؛ أي أنَّ مجرد التراضي بین ارادة العاقدین 
یكفي لإبرام عقد الرھن وترتیبھ لآثار بین المتعاقدین، بحیث یُشرط ھنا تسلیم 

  المنقول المرھون لیكون شرطاً من شروط نفاذ حق الرھن في مواجھة الغیر. 
لنظام السعودي للضمانات المنقولة إلى اشتراط الاشھار لنفاذ حق یعمد ا

الضمان في مواجھة الغیر، أو انتقال حیازة الضمانة إلى المضمون لھ انتقالاً 
مباشراً أو غیر مباشر، سواءً كان انتقالاً حقیقیاً أو حكمیاً. ففي الفقرة الثانیة من 

من المادة نفسھا، تحدد اللائحة التنفیذیة  )، واستثناءً من حكم الفقرة الاولى8المادة (
، ٢الحالات التي تُعدُّ الحیازةُ الوسیلةَ الوحیدة لنفاذ حق الضمان في مواجھة الغیر

وذلك إذا ما كانت الضمانة أیاً من الآتي ذكرهُ: السندات الكتابیة القابلة للتحویل عن 
ون لھ أو تسلیمھا إلیھ، طریق التظھیر أو التسلیم، وتكون حیازتھا بتظھیرھا للمضم

أو الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى بما في ذلك حساب 
الودیعة والحساب الجاري وحساب التوفیر، وكذلك إذا كانت الضمانة متمثلة في 
المبالغ النقدیة ما لم تكن عوائد على الضمانة في حق الضمان النافذ في مواجھة 

متصل، شدَّدَ المشرع السعودي على أنَّ استبدال طریقة نفاذ حق  . وفي سیاق٣ٍالغیر
الضمان على الضمانة، من الإشھار إلى الحیازة أو العكس، لا یُؤثر في استمرار 

، أما إذا كانت الضمانة حقاً لدى الغیر، فیكون ٤نفاذ حق الضمان في مواجھة الغیر
لاغھ بإنشاء حق الضمان على نفاذ حق الضمان في مواجھة ذلك الغیر من تاریخ إب

  . ٥الحق
أما المشرع المغربي فیشیرُ في قانون الضمانات المنقولة إلى إشھار جمیع 
انواع الرھون بدون الحیازة عن طریق تقییدھا في السجل الإلكتروني، وإجراء 
التقییدات اللاحقة وكذا التعدیلات المنصبة علیھا، باستثناء الرھون بدون الحیازة 

) المتعلق بمدونة ١٥.٩٥) من القانون رقم (٣٧٦رَدَتْ في سیاق المادة (التي وَ
التجارة المغربیة. كما شدَّدَ ھذا المشرع في قانون الالتزامات والعقود على أنھ 
یحتج بالرھن الحیازي في مواجھة الغیر بالتسلیم الفعلي للشيء محل الرھن الى 

ق علیھ من قبل الأطراف، ویحتج الدائن المرتھن أو الى أحد من الأغیار المتف
بالرھن بدون حیازة في مواجھة الغیر عن طریق التقیید في السجل الالكتروني 

. وفي الوقت نفسھِ، أجاز للدائن المرتھن والراھن في حالة ٦للضمانات المنقولة
                                                        

ة ( ١ ٢تنظر: الماد لضمانات المنقولة المصري. ٤ یذیة لقانون ا لائحة التنف   ) من ال
٢ ) فقرتان  سعودي للضمانات المنقولة. ٨) من المادة (2و  ١تنظر: ال م ال   ) من النظا
ة ( ٣ نظ٣تنظر: الماد نفیذیة ل سعودي. ) من اللائحة الت   ام الضمانات المنقولة ال
ة ( ٤ سعودي للضمانات المنقولة. ٩تنظر: الماد ام ال ة ( ٥  ) من النظ ١تنظر: الماد لسعودي للضمانات المنقولة. ١ ام ا   ) من النظ
ة ( ٦ ١تنظر: الماد ي. ١٩١ ن الالتزامات والعقود المغرب   ) من القانو
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الرھن بدون حیازة أنْ یتفقا على استلام الدائن للشيء المرھون دون أنْ یترتب 
تغییر في الطبیعة القانونیة للرھن بدون حیازة، أو أي تأثیر على على ذلك أي 

ترتیب الدائنین بخصوص استیفاء دینھم، وفي ھذه الحالة یقع على عاتق الدائن 
المرتھن رھناً بدون حیازة جمیع الالتزامات الواقعة على الدائن المرتھن رھناً 

على أنْ یتصرف الدائنُ حیازیاً. ولا یجوز الاتفاق في أيِّ حالٍ من الأحوال 
 .١المرتھن في الشيء الذي تسلَّمھُ أو أنْ یستعملھُ أو أنْ یجني ثمارهُ لحسابھِ الخاص

) من قانون ١٠) من المادة (١غیر بعیدٍ عن ھذا الاتجاه، نصت الفقرة (
الضمانات المنقولة الاماراتي على طرق نفاذ حق الضمان في مواجھة الغیر 

تسلیم حیازة  -إشھار في السجل وفق أحكام ھذا القانون. بتسجیل  -وحصرھا بـ" أ
. وأكدَّت ٢اكتساب المضمون لھ السیطرة على الضمانة" - الضمانة للمضمون لھ. ج

) من المادة نفسھا على أنَّھُ "لا یؤثر استبدال طریقة نفاذ حق الضمان ٢الفقرة (
ر حق الضمان علیھا على الضمانة، من الإشھار إلى الحیازة أو العكس، في استمرا

في مواجھة الغیر". وكذلك أجازَ المشرع رھنَ الأموال المنقولة دون حاجة إلى 
تسلیم حیازتھا للمضمون لھ أو إلى الغیر من جھة، ویترتب على إشھار حق 
الضمان المنشأ بموجب عقد الرھن في السجل كافة الحقوق التي یتمتع بھا المرتھن 

  لمرھون" من جھةٍ أُخرى. "كما لو كان حائزاً للمال ا
تأسیساً على ما تقدم، یمكن القول إنَّ القید لیس إلا تسجیلاً للإشھار، إذ أنَّ 
القید بذاتھِ لا یشترط ایراد مستندات حق الضمان الأساسیة ولا تقدم إلى السجل 
لفحصھا، بل یكتفي لقید الاشھار تثبیت التفاصیل الاساسیة عن الحق المضمون. 

یان أنَّ نظام القید وفقاً للقوانین محل الدراسة یشمل جمیع أنواع رھن ویجدر بالتب
المنقول دون الحیازة سواءً كانت مدنیة أو تجاریة، وسواءً كان الوعاء یشمل أشیاءً 

 . ٣معینة بالذات أو أشیاءً مثلیة
بعبارةٍ أُخرى، إنَّ القید في السجل الالكتروني للضمانات المنقولة ما ھو إلا 

شكلي تنحصر مھمتھ في نفاذ حق الضمان تجاه الغیر، ولا یُعتبر القیدُ بذاتھِ  إجراءٌ
أحد الشروط الموضوعیة لإنشاء حق الضمان. ولعلَّ القراءة المتأنیة لباقي 
نصوص القوانین محل الدراسة تُنْبِؤنا أنَّ الإشھار لیس ركناً في انعقاد عقد 

فاذه بین طَرَفَیھِ ولم یُذكر الإشھار من الضمان، إذ تم تحدید شروط انعقاد الرھن ون
بین تلك الشروط. مما یكشف ذلك عن كون رھن المنقول دون الحیازة سینعقد قبل 
إشھاره، وھو على كل حال عقدٌ شكلي ولكن شكلیتھُ لیست في الإشھار بعینھِ بل 

ات ؛ فعقد الرھن المنقول دون الحیازة وقبل إشھاره ینشأ التزام٤في ضرورة كتابتھِ
في ذمة المدین الراھن. وبالنتیجة فإنَّ الاشھار لیس تسجیلاً للعقد بوصفھِ ركناً 
شكلیاً للانعقاد بقدر ما ھو شرط لازم لنفاذهِ في مواجھة الغیر؛ فھو شرطٌ واقف 

                                                        
ة ( ١ ١تنظر: الماد لقانون. ١٧٦   ) من نفس ا
تِ ا٢ ن المادة (٢لفقرة (عرفّ ین المؤسسة المالیة والض١) م تفاقیة مكتوبة ب سیطرة" بأنَّھا "ا ةَ ال ون الضمانات المنقولة الإماراتي "اتفاقی فیذیة لقان ن اللائحة التن حساب) م دفع الأموال المودعة في ال تعلیمات المضمون لھ بشأن  تباع  فق بموجبھ المؤسسة المالیة على ا قتصرٌ على حالة كون الضمانة  امن والمضمون لھ، توا لسیطرة م ن من خلال ا لاحقاً. وإنَّ نفاذ حق الضما حصول على موافقة الضامن  یعة دون ال قق مصالالجاري أو حساب الود )، بما یح حساب مصرفي ن ( غیر في حال كون محل الضما تجاه ال نفاذ  قیق ال اح للاطراف حریة اختیار طریقة تح ھ أت ي أنَّ ھم احساب مصرفي، أ صدر ساح : أحمد خمیس أحمد الصاوي، م د من التفاصیل ینظر أیضاً دة الأطراف. للمزی زز أیضاً من حریة واستقلال إرا ادیة والتجاریة ویع ٢بق، صلاقتص ١٩) دة  نظر أیضاً: الما ن الضمانات المنقولة الاماراتي.١٨. وی نفیذیة لقانو ن اللائحة الت حكامھ في إطار المعاملات التجاریة أ) من القان٢) من المادة (١نصت الفقرة ( ٣  ) م ینشأ بموجب أ حق ضمان  ون على أي  م ھذا القان تسري أحكا منقولة على أنھ: " لضمانات ال   و المدنیة". ون الاماراتي ل
٤ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  رة (٨) من الما لقانون المصري للضمانات المنقولة. وتقابلھا الفق دة (١) من ا سع٦) من الما ام ال ١١ودي للضمانات المنقولة. والمادة () من النظ . والفقرة (٨٨ ود المغربي لضمانات المنقولة. ٨) من المادة (١) من القانون الالتزامات والعق   ) من القانون الاماراتي ل
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، وبتحققھِ ینفذ العقد مباشرةً ٢، أي أنَّھُ لا ینفذ إلا إذا تحقق الشرط١بالضرورة
لذي تم فیھ القید، إلا إذا تبین من إرادة أطراف العقد أو ویستند أثره إلى الوقت ا

  . ٣طبیعة القید أنَّ وجود الالتزام أو زوالھ یكون في الوقت الذي تحقق فیھ الشرط
وبالنتیجة فإنَّ جزاء إغفال القید ھو عدم جواز الاحتجاج بالرھن على الغیر،  

ه؛ ففي مواجھة الغیر لیس للدائن أما بین المتعاقدین فیبقى العقد قائماً ومنتجاً لآثار
المرتھن الذي لم یقم بإجراء القید أنْ یحتج بحق التقدم على دائنٍ آخر ولا أنْ یحتج 
بحق التتبع في مواجھة الغیر صاحب الحق العیني الأصلي على المال المرھون. 
ذلك أنَّ سلطات الدائن المرتھن وحقوقھ ترتبط بعملیة الشھر أو القید في السجل 

لالكتروني، ومن دون ذلك لا جدوى من الرھن الذي لا یمیز الدائن المرتھن عن ا
غیره ولا یؤمن لھ الحمایة. فمثلاً لو أنَّ دائناً مرتھناً رھن المنقول دون الحیازة لم 
یُقید رھنھ، أو قیَّدُه بعد أنْ شھر المتزاحمون معھ حقوقھم، فإنَّ الدائن المرتھن لا 

لاء، وكذلك لا یستطیع استعمال حق التتبع. فضرورة القید یتقدم على أيٍّ من ھؤ
تتعلق إذن بنفاذ حق الضمان على الغیر ولیس بصحة الرھن، فإذا وقع القید باطلاً 
لم یؤثر ذلك في صحة الرھن، بل من الممكن اجراء قید جدید بموجب الرھن ذاتھ 

ن تاریخ إجراء القید الذي یبقى صحیحاً، ولكن لا یحتج بھذا القید على الغیر إلا م
 . ٤الجدید

في ضوء ما تقدم، یتبین لنا إنَّ مشرِّعي قوانین الضمانات المنقولة محل 
الدراسة، ولاسیَّما النظام السعودي والقانون الاماراتي، قد أجازوا رھن المنقول 
دون تجرید الراھن من حیازة المال المرھون، وحولوا الحیازة من أحد الشروط 

نشاء حق الضمان والنفاذ في مواجھة الغیر، إلى أحد الشروط الموضوعیة لإ
الشكلیة كطریقة من طرق نفاذ حق الضمان في مواجھة الغیر، كما أنزلوا الإشھار 
بمنزلة الحیازة، واعتمدوا فكرة القید في السجل الالكتروني للضمانات المنقولة 

لمرتھن الحقوق التي یتمتع (الإشھار) لیغدو ذلك بدیلاً عن الحیازة، مع منح الدائن ا
بھا كما لو كان حائزاً للمال المرھون، بما في ذلك حق تتبعھ في ید حائزه والتقدم 
على الدائنین الأخرین في استیفاء الدین من حصیلة بیع المال المرھون عند التنفیذ 

  علیھ. 
 من جانبٍ آخر، یمكن القول إنَّ القوانین المقارنة بیَّنتْ على سبیل الحصر

طرق نفاذ حق الضمان تجاه الغیر بالإشھار أو الحیازة أو اكتساب المضمون لھ 
وكل المواد  السیطرة على الضمانة، ولم تُقْصر طریق نفاذ حق الضمان على القید.

المذكورة أعلاه سیَّما في النظام السعودي والقانون الاماراتي تُشكِّلُ دلیلاً قویاً على 
الضمان تجاه الغیر إنّما یخضع لعملیة تسویة بین الراھن أنَّ تحدید طریقة نفاذ حق 

، بحیث تمنحھما حریة الاتفاق بشأن إختیار أحد طرق النفاذ من ٥والدائن المرتھن
                                                        

لشرط  ١ لسولمزید من التفصیل حول ا ون المدني ا سن عزت زینل، شرح القان ر: ح ود الالتزام أو زوالھ، ینظ لعامة، جوما یرتبط بھ من وج اة، دمشق، ١، ط٢وري، نظریة الالتزام ا ١، دار الحی ٢٠، ص ص٩٦٤ ٢٠٥-٤ ، سكندریة معیة، الا قض، دار المطبوعات الجا قضاء الن ة الملزمة للعقد: دراسة تحلیلیة على ضوء  ة، إنھاء القو حكم فود عبد ال ١٩. و د.  ٢٨، ص٩٣ ٢.  
ة ( ٢ ٢تنظر: الماد ابل٨٨ قي. وتق ني العرا ن القانون المد ٤٢ھا المادة () م ٥. انون المعاملات المدنیة الاماراتي   ) من ق
٣ ) فقرة  (١تنظر: ال دة  .٢٩٠) من الما ي قانون المعاملات المدنیة الاماراتي تقابلھا ف لا یوجد ما  لعراقي. و ن المدني ا ي التأمینات ٤  ) من القانو ید ف ي الجد انون المدن لسنھوري، الوسیط في شرح الق بد الرزاق أحمد ا ج ینظر: ع عینیة،  رة، ١٠الشخصیة وال ١، دار النھضة، القاھ ص ص٩٧٠  ،٤ ٤٣٥-٣٤ .  
نصت المادة ( ٥ د١وكذلك  ین أو مق وق المضمونة بمنقولات في حیازة المد لقانون المرافق على الحق تسري أحكام ا ن القانون المصري للضمانات المنقولة على أنھ " لأ) م عقد الضمان على شھره وفقاً  فق أطراف  ني ورھن المحلم ضمان، یت لقانون المد ك الرھن الحیازي في ا في ذل اصة من رھن المنقولات، بما  حكام المنظمة لأنواع خ لإخلال بالأ لك دون ا   التجاري ورھن الأوراق المالیة".  حكامھ، وذ
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بین الطرق المبینة على سبیل الحصر. ولكن حریة الدائن ھنا لا تعني تخویلھُ حق 
میزة الإشھار بواسطة  فرض آلیة معینة من بین الآلیات القانونیة المتاحة. كما أنَّ

قید الحقوق المضمونة في السجل الالكتروني تجعلھ بمثابة الآلیة المثالیة التي تَعتمِدُ 
  التكنولوجیا المتقدمة. 

إنَّ الحیازة وفقاً لفكرة الرھن الحیازي التقلیدي شرطٌ موضوعي من شروط 
سعودي والقانون إنشاء حق الضمان والنفاذ في مواجھة الغیر، الا أنَّ النظام ال

الاماراتي بخاصة نقلا الحیازة من دائرة الشروط الموضوعیة إلى دائرة الشروط 
الشكلیة بوصفھا سبیلاً من سُبُلِ نفاذ حق الضمان في مواجھة الغیر. وبالرغم من 
اعطاء الحریة لإرادة المتعاقدین على أساس القاعدة العامة لمبدأ سلطان الإرادة، 

یقتصر المشرعَین السعودي والاماراتي على القید فحسب لیكون فإنَّنا نُفضل أنْ 
وسیلةً لنفاذ حق الضمان في مواجھة الغیر، وعلى النحو الذي أوردهُ كلاً من 
القانونَین المصري والمغربي للضمانات المنقولة وكذلك قانون الالتزامات والعقود 

نشود من وراء سنِّ المغربي. فالاقتصار على القید دون سواه یُحقق الھدف الم
قوانین الضمانات المنقولة، إذ أنَّ عدم تجرد الراھن من الحیازة لھ ما یُبرِّرهُ من 
حیث أنَّ نقل الحیازة لا یتلاءم مع رھن المنقولات المستقبلیة والتي قد تكون محلاً 
للرھن دون الحیازة، وبالنتیجة فإنَّ بقاء الحیازة لدى الراھن أمرٌ تقتضیھ طبیعة 

منقولات من جھة، ومن جھة أخرى إنَّ نقل الحیازة وإنْ كان مفیداً للراھن من ال
زاویة أنَّ المرھون لا یكون تحت یده، ومن ثمَّ یُعفى من المحافظة على المرھون، 
إلا أنھ في مقابل ذلك یحرم من إستثمار ھذا المرھون وإدارتھِ. وعلى ھذا الاساس 

رصة استعمال الشيء المرھون واستغلالھ، مما فإنَّ بقاء الحیازة لدیھ یتیح لھ ف
یمكنھ من تسدید الدین الذي رتب الضمان لأجلھ أو بعضھ، ھذا بالإضافة إلى كون 
الراھن أكثر حرصاً من غیره على المحافظة بوصفھِ صاحب المصلحة، ویمتلك 

  .١الخبرة والكفاءة في إدارة أموالھِ واستثمارھا بوجھٍ خاص
حیازة عملیاً الى تعطیل أدوات الإنتاج والحركة یُفضي اشتراط نقل ال

الاقتصادیة. وفیما یتصل بالتمویل أیضاً قد یؤدي انتقال الحیازة في الرھن المنقول 
إلى الإحجام عن الاقتراض، لأنَّھُ إذا كان ضمان تمویل مشروع یقتضي حرمان 

عدواً للإنتاج صاحبھ من أدواتھِ، فھذا یعني أنَّ القرض لا یؤدي وظیفتھ بل یُصبح 
بذاتھِ. أما رھن المنقول دون الحیازة فھو نظام أصیل في الحیاة التجاریة ومن 
صُلبھا، لكونھا تقوم على أساسٍ من مبدأي الثقة وحُسن النیة في التعامل، وإذا كان 
اشتراط نقل الحیازة في الرھن ھدفھ طمأنة الدائن، فإنَّ الحیاة التجاریة تسودھا 

القانونیة والأعراف والنصوص الجنائیة التي تحمي التاجر وتسد مجموعة القواعد 
. ٢أمامھُ منافذ الغش، ویوفر للبیئة التجاریة الاستقرار مما یغني عن نقل الحیازة

                                                        
یعة ١ یعات الوضعیة والشر ین التشر لحیازي: دراسة مقارنة ب ة في الرھن ا جیب، دور الحیاز ن یوسف ر ، عمان، ١الإسلامیة، ط یُنظر: بیا ٢٠١، دار الثقافة ١٨، ص٠ ٠.  
اد،  ٢ بغد ون المقارن،  تجاریة، مكتبة القان في القوانین ال حدیثة لرھن المنقول  ١راتب جبریل الجنیدي، الاتجاھات ال ص٩٨١  ،٢٧٥ .  
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وإذا كانت الغایة من نقل الحیازة من الراھن الى المرتھن متمثلةً في إعلام الغیر 
سیلة أخرى أكثر فعالیة من بوجود رھن مترتب على ھذا المرھون، وإذا وجدت و

الحیازة ویمكن تطبیقھا على كافة أنواع المنقولات المرھونة، فإنَّ الضرورة العملیة 
تستدعي الأخذ بھذه الوسیلة من أجل تحقیق مصلحة الأطراف والعملیة الاقتصادیة 

  . ١في آن واحد
ى الدائن من جانبٍ آخر، إنَّ انتقال حیازة المال المرھون من المدین الراھن إل

المرتھن لا یؤدي بالضرورة الى إعلام الغیر بترتیب حق للدائن المرتھن على 
المال المرھون. ذلك أن الحیازة قد لا تؤدي دورھا في الإعلام؛ فالحیازة التي 
تمكن من إعلام الغیر ھي الحیازة الظاھرة والسیطرة المادیة للدائن المرتھن حیث 

ء فعلاً. وھذه الخصیصة تفتقر إلیھا المنقولات یتم الاستیلاء المادي على الشي
المعنویة، فلیس في حیازة السند ما یدل على حیازة مضمونة، كما أنَّ الدائن 
المرتھن للسند المثبت للحق لا یعني بالضرورة سیطرتھ على المال المرھون؛ 

الحیازة فالحیازة الرمزیة لا یعتد بھا إذا قوبلت بالحیازة المادیة، ولاسیَّما أنَّ 
المادیة للمال تُفضل على الحیازة الرمزیة للسند. أي أنَّ الحیازة الرمزیة لیست 
بالقدر الكافي من الظھور بحیث یمكن القول معھا بأنھا كافیة لإعلام الغیر، ناھیك 

، ومثلما أنَّ القوانین المقارنة ٢عن كون الحیازة لا تعد السبیل الوحید لإعلام الغیر
بمنزلةِ الحیازة وأستعاضتْ بفكرة القید في السجل الالكتروني بدیلاً  أنزلتِ الإشھار

عن الحیازة، ومنحتِ الدائن المرتھن الحقوقَ التي یتمتع بھا كما لو كان حائزاً 
للمال المرھون، بما في ذلك حق تتبعھِ في ید حائزه وتقدمھِ على الدائنین الآخرین 

مرھون عند التنفیذ علیھ، لذلك كلِّھِ ھناك في استیفاء الدین من حصیلة بیع المال ال
منْ یرى أنَّ الرھن لكي یكتمل ویؤدي ھدفھ الأساسي كوسیلة ضمان للوفاء بالدیون 
ویمنح صاحبھ مزایا الحق العیني التبعي من تقدم وتتبع، فیجب أنْ یكون الإشھار 

على حدٍّ من الشروط الموضوعیة لإنعقاد الرھن وشرطاً لنفاذه بین أطرافھ والغیر 
  .٣سواء

  الخاتمة
إنَّ السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة لیس سجلاً وثائقیاً، لِكون الغایة 
المنشودة من وراء إنشاء السجل إنّما تتجسد في إشھار الحقوق المترتبة على 
الأموال المنقولة. أي أنَّھُ سجلٌ للإشھار في المقام الأول، وسندنا في ذلك ھو 

  یة الواردة في قوانین الضمانات المنقولة محل الدراسة. النصوص القانون
إنَّ لِقید الحقوق المضمونة في السجل الالكتروني أھمیةٌ كبیرة في رھن 
المنقول دون الحیازة، سواءً من حیث أھمیة الشھر أو القید بالنسبة لرھن المنقول 

بین الدائن دون الحیازة. ففي إطار قید الحقوق المضمونة لا تنشأ صلة مادیة 
                                                        

قم  ١ اً للقانون ر حیازة وفق في رھن الأموال المنقولة دون  ، ركن المحل  لكلباني (٢٠(موزة محمد سالمین ا ٢٠١) لسنة  دة، ٦ انون بجامعة الامارات العربیة المتح ه، كلیة الق سلامي، أطروحة دكتورا م الفقھ الإ حكا ٢): دراسة في ضوء أ ص٠٢٠ ص ٢  .  ٥٦،  بق، ص  سیمة، مصدر سا ن ق   . ١٤٨- ١٤٦العربي ب
بق، ص ٣ صدر سا تحیة امحمد محمد امحمد، م ني ھذا المذَھب٥٨یُنظر: ف لسطی د ذھب المشرع الف (. وق رة  (١، حیث نصت الفق دة  ي للضمانات المنقولة على أنھ "٣) من الما لسطین انون الف لأحك - ١) من الق شعار بالرھن وفقاً  سجیل إ ة بت تعاض عن الحیاز ى بموجبھ المال المرھون بحیازة الراھن ویس ایات تمام الرھن ولزومھیجوز رھن المال المنقول رھناً طلیقاً یبق بقانون لغ   ونفاذه في مواجھة الغیر".  ام ھذا القرار 



  ٨٤  
 

المرتھن والمال المرھون، بخلاف الحال مع الرھن الحیازي الذي كان المشرع 
یكتفي فیھ باشتراط انتقال الحیازة. لذلك أصبح من الضرورة بمكان إیجاد وسیلة 

  قانونیة لمعالجة ھذه المشكلة، ومن ثمّة كان القید بدیلاً عن الحیازة. 
لالكتروني للضمانات المنقولة لا یُنشأ أضفْ إلى ذلك، إنَّ القید في السجل ا

حقاً مضموناً ولا یُصحِّحُ بطلانَ عقد ضماني. فصحیحٌ أنَّ الحق المضمون لا یكون 
نافذاً في مواجھة الغیر إلا إذا تمَّ قیدهُ في سجل الضمانات المنقولة، ولكن ھذا القید 

یُشترط أیضاً أنْ  لا یكفي بذاتھِ لنفاذ الحق المضمون في مواجھة غیر أطرافھِ، بل
یكون ھذا الحق قد نشأ في كنف عقدٍ ضماني صحیح. أي بمعنى أنَّ الحق 
المضمون إذا كان مَعیباً بعیبٍ یُبطِلُ نشأتھ، فإنَّ ھذا الحق لن یغدو نافذاً في 
مواجھة غیر أطرافھ ولو تمَّ قیدهُ في سجل الضمانات المنقولة. وعلى ھذا الأساس، 

مضمون بإنشاء حقھ وفقاً للشروط الواردة في القوانین محل إذا لم یقم الدائن ال
الدراسة، فإنَّ الحق لن یكون نافذاً في مواجھة الغیر ولو جرى تسجیلھُ في السجل 

  الالكتروني. 
من جانبٍ آخر، نجد إنَّ علم الغیر بوجود الحق المضمون لمنقولٍ ما من عدم 

ق في مواجھة الغیر أنفسھم. ومن ثمَّ، إذا العلم بوجوده لا یكون لھُ أیة قوة لِنفاذ الح
انتفى وجود ھذا الإجراء أو بطل فلا یحتج بالحق المضمون في مواجھة الغیر ولو 
كانوا یعلمون ذلك أو یُفترض فیھم العلم بھِ. والعكس بالعكس صحیحٌ أیضاً، فالحق 

كانوا  المضمون المقید في السجل الالكتروني یكون نافذاً في مواجھة الغیر سواءً
على علم بھِ أو كان من المفترض بھم أنْ یعلموا بنشأة الحق المضمون. مما یدعونا 
ذلك للقول بأنَّ القید لا یُعد بمثابة إخطارٍ ضمني للغیر بوجود الحق المضمون، بل 

  إنَّھُ اجراءٌ لازم لِنفاذ ھذا الحق والاحتجاج بھ في مواجھة الغیر. 
ولِخصائصھِ العدیدة ومقتضیات النظام القانوني  إنَّ السجل الإلكتروني بذاتھِ 

للرھون الجدیدة بصفةٍ عامة، یجري فیھِ توخي حمایة الدائن المرتھن بھدف تیسیر 
عملیة تدفق الأموال وتحفیز النمو الاقتصادي. بحیث أنَّھُ یعمل على قلب عبء 

بات حُسن نیتھ. الإثبات فیما یتعلق بِحُسن نیة الحائز، فیجعل الحائز مجبراً على إث
ویفترض في حالة وجود الرھن دون التخلي عن الحیازة (حیازة المنقول) أنَّھُ قد 
تمَّ شھرهُ وقیده في السجل، ومن ثمَّ عندما ینتقل إلى الغیر فإنَّھُ سینتقل مثقلاً 
بالرھن، ولا یستطیع ھذا الأخیر الاحتجاج بقاعدة (الحیازة في المنقول سند 

ائن المرتھن لأنَّھُ سيء النیة مثلاً، ذلك لأنَّھُ كان بإمكانھ الاطلاع الملكیة) تجاه الد
على حالة المنقول نفسھِ في سجلات الرھن إلا أنَّھُ لم یفعل ذلك، وھذا بالنتیجة 

  یمكن إعتباره خطأً جسیماً من جانبھِ. 
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ونظراً لعدم وجود قانون شامل یُنظم الضمانات المنقولة في العراق، ولعدم 
قواعد خاصة تنظم سجل الضمانات المنقولة لقید الحقوق المضمونة، لذلك وجود 

  نقترح على المشرع العراقي ما یأتي:
تشریع قانونٍ للضمانات المنقولة، وأنْ یُخصص فصلاً منھ لإنشاء السجل  -１

الإلكتروني للضمانات المنقولة، یعھد بإنشائھِ وإدارتھ لوزارة المالیة بوصفھا 
 الجھة المختصة. 

ن أجل ضمان فاعلیة وأمان ھذا السجل یمكن أنْ تعھد الوزارة بإنشاء م -２
وتشغیل السجل الالكتروني لإحدى الجھات أو الشركات المتخصصة، ولاسیَّما 
إذا كانت قادرةً على تقدیم خدمات السجل على نحوٍ عالٍ من الكفاءة والفاعلیة، 

ي المسؤولة والضامنة ، أي تكون الدولة ھبحیث تعمل تحت رقابة وزارة المالیة
  لضمان تشغیل السجل الالكتروني وفقاً للأطر القانونیة المعمول بھا. 

المشرع العراقي بأنْ یذھب مَذھبَ المشرِّعَین المصري والمغربي  نوصي -３
بوجھٍ خاص، نظراً لصواب وموضوعیة موقفھما التشریعي ولاسیَّما من حیث 

قدیم خدماتھِ المتعددة على مدار ایراد السجل بنصٍ صریح وأنَّھُ یعمل على ت
) ساعة یومیاً ولمدة سبعة أیام أسبوعیاً، ما عدا الفترات التي تتطلب إحداث ٢٤(

  الصیانة والدعم الفني أو الحالات الطارئة وحالات القوة القاھرة. 
  الهوامش

نظام القانوني للقید في للطالبة (م.م. ساكار محمد عبداالله) الموسومة: (البحثٌ مُستل من أُطروحة دكتوراه  ١ .١
)، بإشراف (أ.م.د. ژا׽ە سعید الخطاط)، كلیة القانون السجل الالكتروني للضمانات المنقولة: دراسة مقارنة

 .2023أربیل،  -بجامعة صلاح الدین
ن على اكتفت القوانین محل الدراسة بتعریف حق الضمان بوصفھِ حقاً عینیاً تبعیاً أو تأمیناً عینیاً، یكتسبھ الدائ ١ .٢

منقول مخصص للوفاء بالدین، بید أنھا لم تُفصح عن نوع ھذا الحق أو طبیعتھ، مما یثیر ذلك قدراً من الغموض 
واللبس، فھل یندرج ضمن أنواع الحقوق العینیة الواردة في القانون المدني ولاسیّما حق الرھن الوارد على 

إلى جانب التأمینات العینیة الأخرى؟ وھنا نجد أن المنقول، أم ھو حق مستقل بذاتھ أنشأه القانون لِیُضاف 
نصوص قوانین الضمانات المنقولة تنطق بأنَّ حق الضمان وإنْ كان یدخل في طائفة التأمینات العینیة، إلا أنھ 
یشمل عدة صور ھي: حق الرھن غیر الحیازي الوارد على المنقولات، والحقوق المترتبة على بیع المال المنقول 

نقل ملكیتھ لحین استیفاء الثمن، وكذلك الحقوق المترتبة على بیع المال المنقول المشروط استراده أو مع تأجیل 
) من ٢إعادة شرائھ عند إخلال المدین بالوفاء بالتزاماتھ. مما یوحي ذلك بأنَّھُ مستقل بذاتھ. تنظر: المادة (

) من نظام ضمان الحقوق بالأموال ٢مادة (). وال٢٠١٥) لسنة (١١٥القانون المصري للضمانات المنقولة رقم (
). ونشیر إلیھ لاحقاً بالنظام السعودي للضمانات المنقولة. والفقرة ٢٠٢٠( ) لسنة٩٤المنقولة السعودي رقم (

) ١.١٩.٧٦) من المرسوم التطبیقي لقانون الضمانات المنقولة المغربي الظھیر شریف رقم (٣) من المادة (٣(
)، ٢٠١٩) المتعلق بالضمانات المنقولة لسنة (٢١.١٨بتنفیذ القانون رقم ( ٢٠١٩ل أبری ١٧الصادر بتاریخ 

) بشأن 4) من القانون الاتحادي رقم (٥) و(٢ونشیر إلیھ لاحقاً بالقانون المغربي للضمانات المنقولة. والمادتان (
بالقانون الاماراتي  والذي نشیر إلیھ لاحقاً) ٢٠٢٠(ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الاماراتي لسنة 

للضمانات المنقولة. وفي تقدیرنا أنَّ أھم صور الحقوق التي یشملھا حق الضمان ھو حق الرھن غیر الحیازي، 
أي التأمین العیني الذي یتقرر اتفاقاً على منقول دون أنْ یتجرد المدین من حیازتھ، ومن ھنا نفضل تسمیة ھذا 

ن الحیازة" عوضاً عن تسمیتھِ التشریعیة، أي "حق الضمان"، حیث یبدو النوع من التأمینات بـ"رھن المنقول دو
بشأنھا أن مشرعي القوانین محل الدراسة ركزوا على الوظیفة التي یحققھا التأمین العیني، أكثر من تركیزھم 

المعنى  على صنف وطبیعة ھذا التأمین. ونحن بدورنا نعتمد تسمیة "رھن المنقول دون الحیازة" لِكونھا أبلغ في
والدلالة، وكفیلة بلفت النظر إلى ھذا النوع من الرھون الاتفاقیة، الذي یتمیز، وفقاً لخصوصیاتھ، عن الرھن 
الحیازي الاتفاقي. ومن الفقھاء منْ یُطلِقُ مصطلح "الرھن المجرد" على ھذا النوع من الرھون، إذ أنَّ مفردة 

ھذا یمیز الرھن المجرد عن الرھن الحیازي. ینظر: د. محمد (المجرد) تفید تجرید الرھن من حیازة المرتھن، و
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وحید الدین السوار، شرح القانون المدني الأردني: الحقوق العینیة التبعیة (الرھن المجرد، الرھن الحیازي، 
. وبصدد الرھن الطلیق للمنقول أو الخالي من ٢٦، ص١٩٩٥حقوق الإمتیاز)، مكتبة دار الثقافة، عمّان، 

) السنة 2ینظر: د. أحمد سلامة، "الرھن الطلیق للمنقول"، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد (الحیازة، 
. ونحن من جانبنا لا نتفق مع تسمیة "رھن المنقول المادي دون حیازة"، لأنھا قد ٢٩٧، ص١٩٦٨العاشرة، 

لمعنویة. ینظر: منصور حاتم محسن تؤدي إلى الفھم بأنَّ الرھن قاصر على الأموال المنقولة المادیة دون ا
الفتلاوي، "رھن المنقول المادي دون حیازة: في المفھوم والأثر"، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة 

  . ٤٨)، ص٢٠١٧)، السنة التاسعة (١والسیاسیة، كلیة القانون بجامعة بابل، العدد (
ینیة المنقولة: دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، د. تامر محمد الدمیاطي، النظام القانوني للضمانات الع ١ .٣

  . ١٠٦، ص٢٠٢١القاھرة، 
مالك بھجت عبد اللطیف جمعة، التنظیم القانوني للرھن الحیازي في فلسطین: دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر،  ١ .٤

  . ٦٨، ص٢٠١٧كلیة الدراسات العلیا بجامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
شُراح القانون تسمیات مختلفة أرادوا بھا السجل الالكتروني للضمانات المنقولة، فأستخدم قانون  وقد استخدم ١ .٥

) من قانون المصري للضمانات المنقولة. أما ٤المصري  تسمیة "سجل الضمانات المنقولة". تنظر: المادة (
ھ "تؤسس الوزارة السجل ) من النظام السعودي للضمانات المنقولة نص على أن٢٧) من المادة (١الفقرة (

وتدیره،...". بینما استخدم قانون المغربي تسمیة "السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة". تنظر: المادة 
) من قانون المغربي للضمانات المنقولة. وفیما یتعلق بالقانون الاماراتي للضمانات المنقولة نص في الفصل ١٢(

) منھ على أنھ: "ینشأ سجل لإشھار الحقوق،...". ٦) من المادة (١الفقرة ( الثالث تحت عنوان " السجل" في
)  بشأن ضمان الحقوق في المنقول، ونشیر إلیھ لاحقاً ٢٠١٦) لسنة (١١أما بالنسبة للقانون الفلسطیني رقم (

في الوزارة سجل ) الى أنھ "ینشأ ٢٤) من المادة (١بالقانون الفلسطیني للضمانات المنقولة، فیشیرُ في الفقرة (
إلكتروني یسمى "سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة " بھدف إشھار الحقوق المترتبة على الأموال 
المنقولة وفقاً لأحكام ھذا القرار بقانون". ونحن بدورنا نعتمد تسمیة "السجل الالكتروني للضمانات المنقولة"، 

ا وإلغاؤھا إلكترونیاً، كما أنھ سجل خاص بالضمانات المنقولة، فھو سجل إلكتروني تُقیدُ فیھ الاشھارات وتعدیلھ
  أي تُقید فیھ الحقوق الواردة على المنقولات دون العقارات.

) من القانون المغربي للضمانات ١٤) من القانون المصري للضمانات المنقولة. والمادة (٦تنظر: المادة ( ١ .٦
  نون الالتزامات والعقود المغربي. ) من قا١١٩١) من المادة (٢المنقولة. والفقرة (

) لسنة ٢١.١٨شابلي عبد الغفور، "السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة في ضوء القانون رقم (  ١ .٧
  ، من الموقع الالكتروني: ٣) المتعلق بالضمانات المنقولة المغربي، دراسة تحلیلیة"، ص٢٠١٩(

8. <<http://www.droitetentreprise>com/20204/>> (Last visitied 22/6/2021). 
  ) من القانون المصري للضمانات المنقولة.١) من المادة (١تنظر: الفقرة ( ١ .٩

  ) من النظام السعودي للضمانات المنقولة. ١) من المادة (١٣تنظر: الفقرة ( ١ .١٠
ولة المغربي الإشارة إلى ) من المرسوم التطبیقي لقانون الضمانات المنق٢٣بمفردة "الإدارة" وفقاً للمادة ( یُراد ١ .١١

) ٢٠١٩) أبریل (١٠) من (١٩.٧٦"السلطة الحكومیة المكلفة بالعدل". الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم (
  ). ٢٠١٩والمرسوم التطبیقي الخاص بھ الصادر بتأریخ أكتوبر (

  ) من القانون المغربي للضمانات المنقولة. ١٢) من المادة (١تنظر: الفقرة ( ١ .١٢
  ) من القانون الإماراتي للضمانات المنقولة.١) من المادة (١١: الفقرة (تنظر ١ .١٣
تیمور محمد البكري أحمد، حقوق الأولویة الناشئة عن قید الحقوق المضمونة في سجل الضمانات المنقولة،  ١ .١٤

  . ٢٥، ص٢٠٢٠أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة القاھرة، 
  . ١٠٩- ١٠٨ص ص  د. تامر محمد الدمیاطي، مصدر سابق، ١ .١٥
  . ١٢٨-١٢٧تیمور محمد البكري أحمد، مصدر سابق، ص ص ١ .١٦
وفیما یتعلق بتسجیل الأسھم والسندات في السجلات المعدة، أقر المشرع العراقي بنوعین من الأوراق المالیة   ١ .١٧

تعني قابلیة نقل في قانون الشركات العراقي ھما الأسھم والسندات القابلة للتداول. وقابلیة التداول ھنا إنَّما 
الملكیة، أي جواز التنازل عن الاسھم والسندات بطریق القید في سجل الشركة إذا كانت اسمیة، وبالتسلیم إذا 
كانت للأمر. د. حسین توفیق فیض االله ود. دانا حمە باقي عبدالقادر ود. ژا׽ە سعید یحیى الخطاط، شرح قانون 

  . ٢٤٦، ص٢٠٢١گار، السلیمانیة، ، مطبعة یاد١الشركات العراقي وتعدیلاتھ، ط
د. أسید حسن الذنیبات، "أحكام إشھار رھن المنقول بدیلاً عن حیازتھ وتقییمھ في قانون ضمان الحقوق  ١ .١٨

)، العدد ١٣"، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة، المجلد (٢٠١٨) لسنة ٢٠بالأموال المنقولة رقم (
  . ٢١٧)، ص٢٠٢١)، (١(

)، في تأریخ ٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/ ٥٢٨القسم المدني، في قرارھا رقم (- كمة تمییز أقلیم كوردستانقضت مح ١ .١٩
) ٧م٤٥/٦٥١)، على أن "الحكم الممیز صحیح وموافق للقانون وذلك لأن القطعة المرقمة (٢٢/١٠/٢٠١٨(

إضافة لوظیفتھ ثم حاول  - ن) بسبب خطأ من الممیز الثالث مدیریة بلدیة سورا-بابشتیان قد تم تسجیلھا باسم (
إضافة لوظیفتھ وحیث  - تصحیح خطأه عن طریق توجیھ كتاب الى الممیز الثاني مدیرالتسجیل القاري في سوران

أن تصحیح الخطأ في الاسماء جائز عن طریق الكتب الرسمیة  وحیث أن معاملة تصحیح السجل العقاري للملك 
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 -المدعي مقاضاة الممیزین/ المدعى علیھم -وفة لذا یحق للممیز علیھاعلاه تبعاً لتصحیح اسم الملك الحقیقي موق
اضافة لوظیفتھم وبما ان المحكمة قررت تصحیح السجل العقاري وكان قرارھا موافقاً للقانون علیھ تقرر تصدیق 

ر الیھ القرار الممیز ورد الاعتراضات التمییزیة وتحمیل الممیزین رسم التمییز وصدر القرار بالاتفاق". مشا
، ١، ط١لدى: عبدالجبار عزیز حسن، مختارات تمییزیة لقضاء محكمة تمییز إقلیم كوردستان ( القسم المدني)، ج

  . ٤٢٠- ٤١٨، ص ص٢٠٢١مكتبة ھولیر القانونیة، أربیل، 
  . ١٢١-١١٧تیمور محمد البكري أحمد، مصدر سابق، ص ص ١ .٢٠
  ، من الموقع الالكتروني: ١٦١، ص٢٠٠٧، فیینا، دلیل الاونسیترال التشریعي بشأن المعاملات المضمونة ١ .٢١

22. http://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/legislativeguides/secured-
transactions. 

23. (Last visitied 24/3/2023).  
) والمادة ٥) من المادة (١) من القانون المصري للضمانات المنقولة. والفقرة (٤) من المادة (١تنظر: الفقرة ( ١ .٢٤

) من اللائحة التنفیذیة لنظام ٦) من اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري. تقابلھا المادة (٦(
) من القانون المغربي للضمانات المنقولة. والمادة ١٢) من المادة (١الضمانات المنقولة السعودي. والفقرة (

) من التعلیمات الفلسطیني للقانون ٢) من المادة (٤) من القانون الفلسطیني للضمانات المنقولة. والفقرة (٢٤(
  الضمانات المنقولة.

   ) من القانون الاماراتي للضمانات المنقولة.٦) من المادة (١تنظر: الفقرة ( ١ .٢٥
  ) من اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة الاماراتي. ٥) من المادة (١تنظر: الفقرة ( ١ .٢٦
) من اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري. ولا یوجد ما ٥) من المادة (٣و  ٢تنظر: الفقرتان ( ١ .٢٧

ھ التنفیذیة. كما لا یوجد ما یُقابل ذلك في القانون یُقابلھما في النظام السعودي للضمانات المنقولة ولا في لائحت
) من المرسوم التطبیقي لقانون الضمانات المنقولة ١٢الاماراتي ولا في لائحتھ التنفیذیة. وتقابلھما المادة (

  ) من تعلیمات القانون الفلسطیني للضمانات المنقولة.٢) من المادة (٤و  ٣المغربي. والفقرتان ( 
) من اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري. تقابلھا المادة ٥) من المادة (١( تنظر: الفقرة ١ .٢٨

) من ٢) من المادة (٤) والفقرة (٣) من المرسوم التطبیقي لقانون الضمانات المنقولة المغربي. والفقرة (١٢(
  التعلیمات الفلسطیني للضمانات المنقولة.

) من المادة ٢ة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري. تقابلھا الفقرة () من اللائح١٦تنظر: المادة ( ١ .٢٩
) من النظام السعودي للضمانات المنقولة والتي تنص على أنھ "یكون المضمون لھ الذي قام بالإشھار ٢٧(

لى السجل مسؤولاً عن دقة وصحة المعلومات والبیانات التي قدمھا في الإشھار، ولا تتحمل الجھة القائمة ع
مسؤولیة عدم صحة أو دقة البیانات والمعلومات الواردة في الإشھار الذي قام بھ المضمون لھ". وتنص المادة ( 

) من القانون المغربي للضمانات المنقول على أنھ "..، لا یتم التحقق من صحة المعلومات المصرح بھا لدى ١٤
م بتقیید أي ضمانة من الضمانات في السجل الوطني مسؤولاً السجل الوطني، وتبعاً لذلك، یعتبر الطرف الذي یقو

مسؤولیة قانونیة عن صحة البیانات التي یدلي بھا، في حالة حدوث خطأ مادي في تقیید الرھن بدون حیازة في 
السجل الوطني، یجوز تصحیحھ عن طریق إجراء تقیید تعدیلي، غیر أن ھذا التصحیح لا یحتج بھ في مواجھة 

) ٣) من المادة (٢.". ولا یوجد ما یُقابل ذلك في القانون الاماراتي للضمانات المنقولة غیر أن الفقرة (الاغیار،..
من اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة الإماراتي نصت على أنھ "لا یكون السجل مسؤولاً عن صحة أو 

  قاعدة بیانات السجل".دقة المعلومات الواردة في الإشھار أو المعلومات المدخلة في 
ینظر: فتحیة امحمد محمد امحمد، أحكام رھن الأموال المنقولة والدیون رھناً مجرداً من الحیازة، رسالة  ١ .٣٠

  . ٥٥، ص٢٠٢١ماجستیر، كلیة الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، عمّان، 
ولة المصري. ولا یوجد ما ) من اللائحة التنفیذیة للقانون الضمانات المنق٥) من المادة (١تنظر: الفقرة ( ١ .٣١

  تقابلھا في قوانین الضمانات المنقولة محل الدراسة.
) من النظام السعودي للضمانات المنقولة "السجل الإلكتروني" بأنَّھُ: "السجل ١) من المادة (١٣عرفت الفقرة ( ١ .٣٢

  الموحد للحقوق على الأموال المنقولة". 
  .١٢١تیمور محمد البكري أحمد، مصدر سابق،  ص  ١ .٣٣
) من القانون المصري للضمانات المنقولة على أنھ: "تقوم الجھة الإداریة ٤) من المادة (١نصت الفقرة ( ١ .٣٤

المختصة بإنشاء سجل إلكتروني عام لشھر حقوق الضمان وأي تعدیل أو شطب علیھا، وذلك تطبیقاً لأحكام ھذا 
  القانون".  

) من النظام ١٨لمصري للضمانات المنقولة. تقابلھا المادة () من القانون ا٥) من المادة (١تنظر:  الفقرة ( ١ .٣٥
) من القانون المغربي للضمانات المنقولة. والمادة ١٢) من المادة (٥السعودي للضمانات المنقولة. والفقرة (

  ) من القانون الفلسطیني للضمانات المنقولة.٢٥،٢٤) من القانون الإماراتي للضمانات المنقولة. والمادة (٧(
) من اللائحة التنفیذیة ٤) من المادة (٢) من القانون المصري للضمانات المنقولة. والفقرة (٣تنظر: المادة ( ١ .٣٦

) من اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي. ٣لقانون الضمانات المنقولة المصري. والمادة (
) من القانون الإماراتي للضمانات المنقولة. ٤ادة () من القانون المغربي للضمانات المنقولة. والم١٢والمادة (
  ) من القانون الفلسطیني للضمانات المنقولة.٢) من المادة (٣والفقرة (
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ویُلاحظ أیضاً إنّ كلاً من القانون المصري واللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي یستخدم  ١ .٣٧
) من القانون المصري للضمانات المنقولة. والمادة ٥المادة ( ) من١مصطلح المقابل المالي، تنظر: الفقرة (

) الصادر ٢.٢٠.١١٠) من اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي. أما المرسوم المغربي رقم (١٦(
) فیقضي بإحداث أجرةٍ عن الخدمات المقدمة من لدن ٢٠٢٠فبرایر  ٢٠)، ( ١٤٤١) جمادى الآخرة (٢٥في (

العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، أي یتم ھنا استخدام مصطلح الأجرة، في وزارة 
حین یستخدم القانونُ الاماراتي ولائحتھ التنفیذیة مصطلحَ الرسوم عوضاً عن مصطلح المقابل المالي. ونحن 

أكثر شمولاً ودقةً في المعنى. فلو كان إنشاء بدورنا نعتمد مصطلحَ "المقابل المالي" ونُفضِّلھُ على غیرهِ، لكونھ 
وإدارة السجل الالكتروني قاصراً على الجھة الاداریة التابعة للدولة لَكنَّا فضّلنا استخدام مصطلح "الرسوم"، إذ 
أنھ للجھة المختصة بإنشاء وإدارة السجل الالكتروني للضمانات المنقولة أن تسند بإنشاء السجل لأحدى الجھات 

  ة.الخاص
بشأن سجل حقوق الضمان في الأموال  ٢٠١٧) لسنة ١) تعلیمات رقم (١٥) من المادة (١تنظر: الفقرة ( ١ .٣٨

  المنقولة الفلسطیني.
) من القانون المصري للضمانات المنقولة على أنھ "تقوم الجھة القائمة ٥) من المادة (١نصت الفقرة ( ١ .٣٩

علومات الدولیة، یمكن من خلالھ الاطلاع على البیانات بتشغیل السجل بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الم
المشھرة بالسجل بعد أداء مقابل الاطلاع التي تحدده اللائحة التنفیذیة، بما لا یجاوز خمسمائة جنیھ سنویاً، وذلك 

ون ) من قان٦) من المادة (٢وفقاً للمواصفات والضوابط التي تحددھا الجھة الإداریة المختصة". وتنص الفقرة (
نفسھ على أنھ "تحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات تعدیل الشھر أو شطبھ، وكذلك مقابل الخدمات التي یقدمھا 

  السجل، بما لا یجاوز خمسمائة جنیھ".  
) دولار أمریكي وفقاً لسعر الصرف المحتسب بتاریخ ١٦.٧) جنیھ مصري تُساوي (٥٠٠إنَّ ( ١ .٤٠

)٢٥/١/٢٠٢٣ .(  
ذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري رسوم قید الاشھار بالسجل الالكتروني وكذلك تضمنت اللائحة التنفی ١ .٤١

رسوم تعدیل الاشھار ورسوم مقابل الاطلاع على البیانات المشھرة. وتحسب قیمة مقابل الاشھار والتعدیل بواقع 
) جنیھ في ٥٠٠الأدنى و() جنیھ في حده ٥٠یھ من قیمة الالتزام المضمون یتراوح بین (ن) جنیھاً لكل ألف ج15(

) جنیھ ٥٠٠حده الأقصى. وفي حالة عدم ظھور قیمة الالتزام المضمون یكون مقابل الإشھار وتعدیلھ ھو (
) ٥٠٠بصرف النظر عن قیمة الالتزام المضمون، أما فیما یتعلق بمقابل الاطلاع على البیانات المشھرة فیبلغ (

املین، وتضع الھیئة ضوابط تحدید الاشتراكات غیر السنویة وفقاً جنیھ بوصفھِ مقابلاً للاشتراك السنوي للمتع
) لمقابل ٢) والجدول (١) جنیھاً. تنظر: الجدول (٥٠) جنیة سنویاً وبحد أدنى (٥٠٠للاستخدام وبما لا یجاوز (

قانون إشھار الحقوق بالسجل أو تعدیلھ، ومقابل الاطلاع على البیانات المشھرة، الملحق باللائحة التنفیذیة ل
  الضمانات المنقولة المصري. 

) من اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي، وجدول المقابل المالي لخدمات ١٦تنظر: المادة ( ١ .٤٢
) ریال سعودي تُعادل ١٠٠السجل الملحق باللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي. علماً أنَّ (

وغیر بعیدٍ عن ھذا التوجھ التشریعي، عمل القانون المغربي للضمانات المنقولة على  ) دولار أمریكي.٢٦.٦٤(
) بإحداث أجرةٍ عن ٢٠٢٠فبرایر  ٢٠) الصادر في (٢.٢٠.١١٠إحالة تحدید الرسوم إلى المرسوم رقم (

ه الخدمات الخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل في إطار السجل الإلكتروني، وأنْ تحدد أسعار الأجرة عن ھذ
وأنْ تُستوفى بطریقةٍ إلكترونیة، بناءً على قرار مشترك لوزیر العدل ووزیر الاقتصاد والمالیة وإصلاح الإدارة. 

) درھم ١٠٠)، تم تحدید سعر الأجرة بمبلغٍ قدرهُ (٢٠٢٠فبرایر  ٢١وبموجب ھذا القرار المشترك الصادر في (
) دولار أمریكي بحسب سعر الصرف بتاریخ ٣٩.٥٦غربي تُعادل () درھم م١٠٠عن الخدمات المقدمة. علماً أنَّ (

)٢٥/١/٢٠٢٣.(  
  ) من القانون الاماراتي للضمانات المنقولة. ٦) من المادة (٢تنظر: الفقرة ( ١ .٤٣
  ) من القانون نفسھ. ١٠) من المادة (٤تنظر: الفقرة ( ١ .٤٤
  ون الضمانات المنقولة. ) من التعلیمات الفلسطینیة لقان١٥) من المادة (١تنظر: الفقرة ( ١ .٤٥
تنظر: جدول المقابل المالي لخدمات السجل الملحق باللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي.  ١ .٤٦

  ) من النظام الفلسطیني لضمان الحقوق في المال المنقول. ١٣والمادة (
لمنقول، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق طیلبي سید أحمد، تأثیر التنمیة الاقتصادیة على النظریة العامة لرھن ا ١ .٤٧

  .٣، ص ٢٠١٤بجامعة الجزائر، 
) من المادة ٢) من القانون المصري للضمانات المنقولة. والفقرة (٣) والمادة (٢) من المادة (٣تنظر: الفقرة ( ١ .٤٨

) ١٥ي () تابع (أ) ف٢٨٢) من اللائحة التنفیذیة للقانون المصري المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد (٤(
) من المادة ١) من اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي. والفقرة (٣). والمادة (٢٠١٦دیسمبر، (

  ) من القانون الاماراتي للضمانات المنقولة. ٤) من القانون المغربي للضمانات المنقولة. والمادة (١٢(
  . ٢شابلي عبد الغفور، مصدر سابق، ص  ١ .٤٩
  . ٦٨عبد اللطیف جمعة، مصدر سابق، صمالك بھجت  ١ .٥٠
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) من ١٩.٧٦) المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم (٢١.١٨القانون المغربي رقم ( ١ .٥١
وقد ). ٢٠١٩أكتوبر  ٨) الصادر في (٢.١٩.٣٢٧) والمرسوم التطبیقي الخاص بھ رقم (٢٠١٩) أبریل (١٠(

)، وذَكَرَ بعض ٧و ٦كَ نفسھ، فتناول موضوع السجل الالكتروني في المادتَین (سَلَكَ القانون الإماراتي المسل
الأحكام العامة دون ایراد كافة التفاصیل، حیث أشار إلى أنھ تصدر اللائحة التنفیذیة لھذا القانون بقرار من 

) لسنة 4(مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر خلال ستة أشھر من تاریخ نشر قانون الاتحادي رقم 
صدر قرار مجلس الوزراء ) في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الاماراتي. وعلى ھذا الأساس 2020(

) في شأن ضمان ٢٠٢٠) لسنة (٤) بشأن اللائحة التنفیذیة للقانون الاتحادي رقم (٢٠٢١) لسنة (٢٩رقم (
  .انات المنقولة بصورة مفصلةالحقوق في الأموال المنقولة لتنظیم أحكام سجل الالكتروني للضم

، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١ینظر: ھالدیر أسعد أحمد، تتبع المنقول في القانون المدني: دراسة مقارنة، ط ١ .٥٢
  . ١٥، ٩، ص ص٢٠٠٩بیروت، 

) أنَّھُ بعد أنْ ٧/١٠/١٩٦٩) في (١٩٦٩/ حقوقیة/ ٥٨٤قضت محكمة التمییز الاتحادیة، في قرارھا رقم ( ١ .٥٣
لكشف المستعجل الذي أجرتھ المحكمة موقعیاً ومن البینة المستمعة أنَّ الممیز علیھ قد أحدثوا أضراراً "ثبت من ا

في الملك المرھون العائد للممیز وذلك من جراء الإھمال غیر الاعتیادي من قبل الشاغلین وحیث أنَّ على 
یبذلھ الشخص المعتاد وھو مسؤول عن ھلاكھ المرتھن أنْ یبذل في المرھون رھناً حیازیاً وصیانتھ من العنایة ما 

) من القانون المدني ولم یثبت ١٣٣٨كلاً أو بعضاً ما لم یثبت أنَّ ذلك یرجع لسبب أجنبي وذلك استناداً للمادة (
تقریر الكشف للخبراء أنَّ ھذا الضرر ناشىء عن سبب أجنبي بل كان من جراء الاستعمال الاعتیادي، لذا یكون 

بما قضى بھ موافقاً للقانون فقرر تصدیقھ ورد الاعتراضات التمییزیة وتحمیل الممیز رسم الحكم الممیز 
التمییز". مشار الیھ لدى: فلاح كریم وناس آل جحیش، الموسوعة القضائیة المدنیة: تطبیقات القانون المدني 

  .  ٤٨٩ -٤٨٨، ص ص٢٠٢١، دار السنھوري، بیروت، ٤)، ج١٩٥١) لسنة (٤٠العراقي رقم (
، ٢٠١٧منصور حاتم محسن الفتلاوي، عقد رھن المنقول دون حیازة: دراسة مقارنة، دار الأیام، عمان،  ١ .٥٤

  . ١٥ص
  . ٧٨طیلبي سید أحمد، مصدر سابق، ص ١ .٥٥
) من ٤) من المادة (٢) من القانون المصري للضمانات المنقولة. والفقرة (٣) من المادة (٢تنظر: الفقرة ( ١ .٥٦

) من اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة ٣ون الضمانات المنقولة المصري. والمادة (اللائحة التنفیذیة لقان
) من القانون الاماراتي للضمانات ٤) من القانون المغربي للضمانات المنقولة. والمادة (١٢السعودي. والمادة (

  المنقولة. 
  . ١١٥ینظر: تیمور محمد البكري أحمد، مصدر سابق، ص ١ .٥٧
  .  ٧٧سید أحمد، مصدر سابق، ص طیلبي ١ .٥٨
) من النظام السعودي ٢٠) من القانون المصري للضمانات المنقولة. ونصت المادة (٢٤تنظر: المادة ( ١ .٥٩

للضمانات المنقولة على أنَّھ:" تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجھة الغیر في أولویة السداد على الدیون 
قات الحكومیة". وكذلك الحال في القانون المغربي، حیث نصت المادة الأخرى بما فیھا حقوق العمال والمستح

)، بتنفیذ القانون رقم ١٤١٧) ربیع الاول (١٥) الصادر في (١.٩٦.٨٣) من الظھیر الشریف رقم (٣٦٥(
)، على أنَّھ:" یمارس امتیاز الدائن المرتھن على الاموال ١٩٩٦) المتعلق بمدونة التجارة لسنة (١٥.٩٥(

امتیاز مصاریف  -٢امتیاز المصاریف القضائیة.  - ١بالافضلیة على الامتیازات الأخرى باستثناء: المثقلة 
) من الظھیر ١٢٤٨) من الفصل (4الامتیاز الممنوح للمأجورین بمقتضى الفقرة ( -٣المحافظة على الشيء. 

من الاحتجاج بھ تجاه كل من الشریف المتعلق بالالتزامات والعقود". ولكن یجب على المنتفع من الرھن لیتمكن 
الدائن المرتھن رھناً رسمیاً وبائع الاصل التجاري والدائن المرتھن على مجموع الأصل المذكور الذین سبق 
تقییدھم أنْ یبلغ لھؤلاء الدائنین نسخةً من المحرر المنشىء للرھن، ویجب انجاز ھذا التبلیغ، تحت طائلة 

برام الرھن. ولا یختلف الأمر لدى القانون الاماراتي للضمانات المنقولة، فقد البطلان، خلال الشھرین الموالیین لإ
) على أنَّھ: یترتب على نفاذ حق الضمان في مواجھة الغیر أولویة حق ١٧) من المادة (٢نصت الفقرة (

قة المضمون لھ وحقھ في التقدم على الدیون غیر المضمونة والدیون الممتازة بما في ذلك الدیون المستح
  لموظفي الضامن وعمالھ وأي دیون أخرى مستحقة للخزینة العامة بما في ذلك الضرائب غیر المسددة. 

) من نفس المادة ٢) من القانون المصري للضمانات المنقولة. وفي الفقرة (٢٠) من المادة (١تنظر: الفقرة ( ١ .٦٠
الدائنین المشھرة حقوقھم وفقاً لأحكام ھذا نصت على أنھ: "وفي الحالات المشار إلیھا بالفقرة السابقة یجب على 

القانون اتخاذ إجراءات بیع ھذه المنقولات وفقاً للطریقة المحددة بعقد الضمان واستیفاء حقوقھم المضمونة بھذه 
المنقولات وذلك خلال عام على الأكثر من تاریخ إشھار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو اتخاذ إجراءات التصفیة 

ابل تعجیل السداد المحدد بعقد الضمان، وترد إلى مقدم الضمان أو المدین بحسب الأحوال أي فوائض وبمراعاة مق
) من القانون ٣٩من حصیلة بیع المنقولات تزید على الوفاء بما مستحق لھؤلاء الدائنین". بینما نص المادة (

ھة الغیر بموجب أحكام ھذا القانون الاماراتي للضمانات المنقولة على أنھ: "یبقى حق الضمان النافذ في مواج
وقت بدء إجراءات إفلاس الضامن نافذاً في مواجھة الغیر، ویحتفظ بالأولویة التي كانت مقررة لھ قبل بدء 

 إجراءات الإفلاس". ولا یوجد ما تقابلھا في النظام السعودي ولا في القانون المغربي للضمانات المنقولة. 
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لتسجیل التجار بسجل الضمانات المنقولة بدلاً من الكمبیالة"، من الموقع ھاني الحوتي، "ثلاث مزایا  ١ .٦١
  الالكتروني: 

62. http://Younm7.com/story/2020/4/25/3-4741899. (Last visitied 3/7/2021).  
التصرفات القانونیة الواجبة الشھر والآثار المترتبة عن القید: المنازعات لیلى زروقي، حمدي باشا عمر،   ١ .٦٣

. مشار إلیھ لدى: العربي بن قسمیة، رھن المنقول دون ٧١-٦٩، ص ص٢٠١٣قاریة، دار ھومة، الجزائر، الع
التجرد من حیازتھ في التشریع الجزائري: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق سعید حمدین بجامعة 

  .٢٨٩، ص٢٠١٥الجزائر، 
ري"، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، معھد الحقوق ینظر: عمارة صلیحة، "نظام الشھر العقاري الجزائ ١ .٦٤

  . ٥٠٢-٥٠١، ص ص٢٠١٦)، ٤والعلوم الساسیة بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، العدد (
ینظر: شلابي مشریة، الشكلیة في التصرفات القانونیة، رسالة ماجستیر، جامعة عبدالحمید ابن بادیس،  ١ .٦٥

  . ٩٦، ص٢٠١٨الجزائر، 
  . ٢٨٤- ٢٨٣عربي بن قسیمة، مصدر سابق، ص صینظر: ال ١ .٦٦
) من ١) من المادة (١٤) من القانون المصري للضمانات المنقولة. والفقرة (١) من المادة (١تنظر: الفقرة ( ١ .٦٧

) من النظام السعودي ١) من المادة (١٣اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري. والفقرة (
  ) من القانون الاماراتي للضمانات المنقولة. ١) من المادة (١١لفقرة (للضمانات المنقولة. وا

  قانون المصري للضمانات المنقولة خالیاً من تعریف للإشھار.الجاء  ١ .٦٨
  ) من اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري.١) من المادة (١٣تنظر: الفقرة ( ١ .٦٩
  لنظام السعودي للضمانات المنقولة.) من ا١) من المادة (١٤تنظر: الفقرة ( ١ .٧٠
  ) من القانون الإماراتي للضمانات المنقولة.١) من المادة (١٢تنظر: الفقرة ( ١ .٧١
  ) من القانون الفلسطیني للضمانات المنقولة. ١) من المادة (١٨الفقرة ( ١ .٧٢
  ) من القانون الأردني للضمانات المنقولة. ٢تنظر: المادة ( ١ .٧٣
  ) من اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي. ٨المادة () من ٣تنظر: الفقرة ( ١ .٧٤
  ) من القانون المغربي للضمانات المنقولة. ١٤تنظر: المادة ( ١ .٧٥
  ) من اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة الاماراتي. ٤) من المادة (٣تنظر: الفقرة ( ١ .٧٦
المنقولة بین توسیع قاعدة الائتمان التجاري وتعزیز آثاره، أحمد خمیس أحمد الصاوي، قانون الضمانات  ١ .٧٧

  . ١٨٢، ص٢٠٢٢أطروحة دكتوراه، مقدمة الى كلیة الحقوق بجامعة الإسكندریة، 
  ) من القانون المصري للضمانات المنقولة. ٤تنظر: المادة ( ١ .٧٨
  نقولة المصري. ) من اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات الم٥) من المادة (١تنظر: الفقرة ( ١ .٧٩
  ) من اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي. ٨) من المادة (١الفقرة ( ١ .٨٠
  ) من القانون المغربي للضمانات المنقولة. ١٢تنظر: المادة ( ١ .٨١
) من القانون الاماراتي للضمانات المنقولة. وكذلك الأمر بالنسبة لقانون الفلسطیني ١٢تنظر: المادة ( ١ .٨٢

) منھ على أنھ "ینشأ في الوزارة سجل إلكتروني یسمى ٢٤) من المادة (١مانات المنقولة إذ نص في الفقرة (للض
(سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة) بھدف إشھار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة وفقاً لأحكام ھذا 

  القرار بقانون". 
ئحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري بـ" الجھات التي ) من اللا١) من المادة (١١یقصد الفقرة ( ١ .٨٣

یخولھا القانون صلاحیة تحصیل حقوق الدولة أو غیرھا من الحقوق المقررة قانوناً بموجب الأحكام أو القرارات 
  التي ترتب حقوقاً على المنقولات". 

  ) من القانون المصري للضمانات المنقولة. ٢٣تنظر: المادة ( ١ .٨٤
  ) من القانون نفسھ. ٢٥تنظر: المادة ( ١ .٨٥
)، المنشور في الجریدة الرسمیة، ٢٠٠٢) لسنة (٨٢وفقاً للقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم ( ١ .٨٦

  ). ٢٠٠٢) یونیھ لسنة (٢) مكرر، في (٢٢العدد (
  . ٣٨١- ٣٨٠، ص ص١٩٨٧، ٦سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني المدخل للعلوم القانونیة، ط ١ .٨٧
للمزید من التفاصیل ینظر: د. سھام عبد الرزاق مجلي السعیدي، فكرة رھن المنقول دون حیازة والحمایة  ١ .٨٨

  . ١٣٥- ١٣٤، ص ص ٢٠١٨، المركز العربي، القاھرة، ١القانونیة لھ، ط
  ) من القانون المصري للضمانات المنقولة. ١١تنظر: المادة ( ١ .٨٩
  اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري.  ) من٢٤تنظر: المادة ( ١ .٩٠
  ) من النظام السعودي للضمانات المنقولة. ٨) من المادة (2و  ١تنظر: الفقرتان ( ١ .٩١
  ) من اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي. ٣تنظر: المادة ( ١ .٩٢
  لة. ) من النظام السعودي للضمانات المنقو٩تنظر: المادة ( ١ .٩٣
  ) من النظام السعودي للضمانات المنقولة. ١١تنظر: المادة ( ١ .٩٤
  ) من القانون الالتزامات والعقود المغربي. ١١٩١تنظر: المادة ( ١ .٩٥
  ) من نفس القانون. ١١٧٦تنظر: المادة ( ١ .٩٦
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فاقیةَ السیطرة" ) من اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة الإماراتي "ات١) من المادة (٢عرّفتِ الفقرة (١ .٩٧
بأنَّھا "اتفاقیة مكتوبة بین المؤسسة المالیة والضامن والمضمون لھ، توافق بموجبھ المؤسسة المالیة على اتباع 
تعلیمات المضمون لھ بشأن دفع الأموال المودعة في الحساب الجاري أو حساب الودیعة دون الحصول على 

ن خلال السیطرة مقتصرٌ على حالة كون الضمانة حساب مصرفي، موافقة الضامن لاحقاً. وإنَّ نفاذ حق الضمان م
أي أنَّھ أتاح للاطراف حریة اختیار طریقة تحقیق النفاذ تجاه الغیر في حال كون محل الضمان (حساب مصرفي)، 
بما یحقق مصالحھم الاقتصادیة والتجاریة ویعزز أیضاً من حریة واستقلال إرادة الأطراف. للمزید من التفاصیل 

) من اللائحة التنفیذیة ١٨. وینظر أیضاً: المادة (٢١٩ینظر أیضاً: أحمد خمیس أحمد الصاوي، مصدر سابق، ص
  لقانون الضمانات المنقولة الاماراتي.

) من القانون الاماراتي للضمانات المنقولة على أنھ: "تسري أحكام ھذا القانون ٢) من المادة (١نصت الفقرة ( ١ .٩٨
  بموجب أحكامھ في إطار المعاملات التجاریة أو المدنیة".  على أي حق ضمان ینشأ

) ٦) من المادة (١) من القانون المصري للضمانات المنقولة. وتقابلھا الفقرة (٨) من المادة (١تنظر: الفقرة ( ١ .٩٩
) ١ة () من القانون الالتزامات والعقود المغربي. والفقر١١٨٨من النظام السعودي للضمانات المنقولة. والمادة (

  ) من القانون الاماراتي للضمانات المنقولة. ٨من المادة (
وما یرتبط بھ من وجود الالتزام أو زوالھ، ینظر: حسن عزت زینل، شرح ولمزید من التفصیل حول الشرط  ١ .١٠٠

. و ٢٠٥-٢٠٤، ص ص١٩٦٤، دار الحیاة، دمشق، ١، ط٢القانون المدني السوري، نظریة الالتزام العامة، ج
حكم فودة، إنھاء القوة الملزمة للعقد: دراسة تحلیلیة على ضوء قضاء النقض، دار المطبوعات د. عبد ال

  .٢٨٢، ص١٩٩٣الجامعیة، الاسكندریة، 
) من قانون المعاملات المدنیة ٤٢٥) من القانون المدني العراقي. وتقابلھا المادة (٢٨٨تنظر: المادة ( ١ .١٠١

  الاماراتي.
) من القانون المدني العراقي. ولا یوجد ما تقابلھا في قانون المعاملات ٢٩٠() من المادة ١تنظر: الفقرة ( ١ .١٠٢

  المدنیة الاماراتي.
ینظر: عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید في التأمینات الشخصیة والعینیة،  ١ .١٠٣

  . ٤٣٥-٤٣٤، ص ص١٩٧٠، دار النھضة، القاھرة، ١٠ج
) من القانون المصري للضمانات المنقولة على أنھ "تسري أحكام القانون المرافق على ١(وكذلك نصت المادة  ١ .١٠٤

الحقوق المضمونة بمنقولات في حیازة المدین أو مقدم ضمان، یتفق أطراف عقد الضمان على شھره وفقاً 
الرھن الحیازي في لأحكامھ، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رھن المنقولات، بما في ذلك 

  القانون المدني ورھن المحل التجاري ورھن الأوراق المالیة". 
یُنظر: بیان یوسف رجیب، دور الحیازة في الرھن الحیازي: دراسة مقارنة بین التشریعات الوضعیة والشریعة  ١ .١٠٥

  .١٨٠، ص٢٠١٠، دار الثقافة، عمان، ١الإسلامیة، ط
یثة لرھن المنقول في القوانین التجاریة، مكتبة القانون المقارن، بغداد، راتب جبریل الجنیدي، الاتجاھات الحد ١ .١٠٦

  . ٢٧٥، ص١٩٨١
) لسنة ٢٠موزة محمد سالمین الكلباني، ركن المحل في رھن الأموال المنقولة دون حیازة وفقاً للقانون رقم ( ١ .١٠٧

جامعة الامارات العربیة ): دراسة في ضوء أحكام الفقھ الإسلامي، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون ب٢٠١٦(
  .  ٥٦، ص٢٠٢٠المتحدة، 

  . ١٤٨-١٤٦العربي بن قسیمة، مصدر سابق، ص ص ١ .١٠٨
ذھب المشرع الفلسطیني ھذا المَذھب، حیث . وقد ٥٨یُنظر: فتحیة امحمد محمد امحمد، مصدر سابق، ص ١ .١٠٩

یجوز رھن المال  -١) من القانون الفلسطیني للضمانات المنقولة على أنھ "٣) من المادة (١نصت الفقرة (
المنقول رھناً طلیقاً یبقى بموجبھ المال المرھون بحیازة الراھن ویستعاض عن الحیازة بتسجیل إشعار بالرھن 

  وفقاً لأحكام ھذا القرار بقانون لغایات تمام الرھن ولزومھ ونفاذه في مواجھة الغیر". 
  قائمة المصادر:

  الكتب: - أولاً
ة في الرھن الحیازي: دراسة مقارنة بین التشریعات الوضعیة الحیازبیان یوسف رجیب، دور   -１

 . ٢٠١٠، دار الثقافة، عمان، ١والشریعة الإسلامیة، ط
الدمیاطي، النظام القانوني للضمانات العینیة المنقولة: دراسة مقارنة، دار النھضة د. تامر محمد  -２

  . ٢٠٢١العربیة، القاھرة، 
، دار الحیاة، ١، ط٢سوري، نظریة الالتزام العامة، جحسن عزت زینل، شرح القانون المدني ال -３

  . ١٩٦٤دمشق، 
د. حسین توفیق فیض االله ود. دانا حمە باقي عبدالقادر ود. ژا׽ە سعید یحیى الخطاط، شرح قانون  -４

  . ٢٠٢١، مطبعة یادگار، السلیمانیة، ١الشركات العراقي وتعدیلاتھ، ط
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المنقول في القوانین التجاریة، مكتبة القانون  راتب جبریل الجنیدي، الاتجاھات الحدیثة لرھن -５

  . ١٩٨١المقارن، بغداد، 
، ٦سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني المدخل للعلوم القانونیة، بدون مكان نشر، ط -６

١٩٨٧ .  
، ١د. سھام عبد الرزاق مجلي السعیدي، فكرة رھن المنقول دون حیازة والحمایة القانونیة لھ، ط  -７

  . ٢٠١٨العربي، القاھرة، المركز 
د. عبد الحكم فودة، إنھاء القوة الملزمة للعقد: دراسة تحلیلیة على ضوء قضاء النقض، دار  -８

  .١٩٩٣المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 
عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید في التأمینات الشخصیة  -９

  . ١٩٧٠القاھرة، ، دار النھضة، ١٠والعینیة، ج
، ١عبدالجبار عزیز حسن، مختارات تمییزیة لقضاء محكمة تمییز إقلیم كوردستان، القسم المدني، ج -１０

 .   ٢٠٢١، مكتبة ھولیر القانونیة، أربیل، ١ط
لیلى زروقي، حمدي باشا عمر، التصرفات القانونیة الواجبة الشھر والآثار المترتبة عن القید:   -１１

  . ٢٠١٣ار ھومة، الجزائر، المنازعات العقاریة، د
فلاح كریم وناس آل جحیش، الموسوعة القضائیة المدنیة: تطبیقات القانون المدني العراقي رقم   -１２

  . ٢٠٢١، دار السنھوري، بیروت، ٤)، ج١٩٥١) لسنة (٤٠(
مالك بھجت عبد اللطیف جمعة، التنظیم القانوني للرھن الحیازي في فلسطین: دراسة مقارنة، رسالة   -１３

  . ٢٠١٧تیر، كلیة الدراسات العلیا بجامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، ماجس
د. محمد وحید الدین السوار، شرح القانون المدني الأردني: الحقوق العینیة التبعیة (الرھن المجرد،   -１４

  .١٩٩٥الرھن الحیازي، حقوق الإمتیاز)، مكتبة دار الثقافة، عمّان، 
عقد رھن المنقول دون حیازة: دراسة مقارنة، دار الأیام، عمّان،  الفتلاوي، منصور حاتم محسن  -１５

٢٠١٧.  
، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١أحمد، تتبع المنقول في القانون المدني: دراسة مقارنة، ط أسعدھالدیر  -１６

  . ٢٠٠٩بیروت، 
  الدرسات والأبحاث: -ثانیاً
ونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة د.أحمد سلامة، "الرھن الطلیق للمنقول"، مجلة العلوم القان  -１７

  . ١٩٦٨عین شمس، السنة العاشرة، العدد الثاني، 
د. أسید حسن الذنیبات، "أحكام إشھار رھن المنقول بدیلاً عن حیازتھ وتقییمھ في قانون ضمان   -１８

یة، "، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاس٢٠١٨) لسنة ٢٠الحقوق بالأموال المنقولة رقم (
  ). ٢٠٢١)، (١)، العدد (١٣المجلد (

عمارة صلیحة، "نظام الشھر العقاري الجزائري"، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، معھد الحقوق   -１９
  .٢٠١٦)، ٤والعلوم الساسیة بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، العدد (

المفھوم والأثر"، مجلة منصور حاتم محسن الفتلاوي، "رھن المنقول المادي دون حیازة: في   -２０
)، السنة التاسعة ١المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل كلیة القانون، العدد (

)٢٠١٧ .(  
  الرسائل والأطاریح الجامعیة: -ثالثاً
أحمد خمیس أحمد الصاوي، قانون الضمانات المنقولة بین توسیع قاعدة الائتمان التجاري وتعزیز   -２１

  . ٢٠٢٢وحة دكتوراه، مقدمة الى كلیة الحقوق بجامعة الإسكندریة، آثاره، أطر
تیمور محمد البكري أحمد، حقوق الأولویة الناشئة عن قید الحقوق المضمونة في سجل الضمانات   -２２

  . ٢٠٢٠المنقولة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة القاھرة، 
لة ماجستیر، جامعة عبدالحمید ابن بادیس، شلابي مشریة، الشكلیة في التصرفات القانونیة، رسا  -２３

  . ٢٠١٨الجزائر، 
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طیلبي سید أحمد، تأثیر التنمیة الاقتصادیة على النظریة العامة لرھن المنقول، رسالة ماجستیر، كلیة   -２４

  .٢٠١٤الحقوق بجامعة الجزائر، 
مقارنة،  العربي بن قسمیة، رھن المنقول دون التجرد من حیازتھ في التشریع الجزائري، دراسة  -２５

  .٢٠١٥أطروحة الدكتوراه، كلیة الحقوق سعید حمدین بجامعة الجزائر، 
فتحیة امحمد محمد امحمد، أحكام رھن الأموال المنقولة والدیون رھناً مجرداً من الحیازة، رسالة   -２６

  . ٢٠٢١ماجستیر، كلیة الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، عمّان، 
لقانوني للرھن الحیازي في فلسطین دراسة مقارنة، رسالة مالك بھجت عبد اللطیف جمعة، التنظیم ا  -２７

  . ٢٠١٧ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا بجامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
موزة محمد سالمین الكلباني، ركن المحل في رھن الأموال المنقولة دون حیازة وفقاً للقانون رقم   -２８

الفقھ الإسلامي، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون ): دراسة في ضوء أحكام ٢٠١٦) لسنة (٢٠(
  .  ٢٠٢٠بجامعة الامارات العربیة المتحدة، 

  القوانین والأنظمة والتعلیمات: - رابعاِ
)، المنشور في الجریدة ٢٠١٥) لسنة (١١٥القانون المصري لتنظیم الضمانات المنقولة رقم ( -２９

  . )٢٠١٥) نوفمبر (١٥) مكرر (أ) في (٤٦الرسمیة، العدد (
  اللائحة التنفیذیة لقانون الضمانات المنقولة المصري. -３０
  ) ولائحتھ التنفیذیة.٧/٤/٢٠٢٠( )، لسنة٩٤نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، رقم ( -３１
) بشأن سجل الضمان في الأموال ٢٠١٧) لسنة (١تعلیمات وزیر الاقتصاد الوطني الفلسطیني رقم ( -３２

  المنقولة
  ). ٢٠٠٢) لسنة (٨٢لملكیة الفكریة المصري رقم (قانون حمایة حقوق ا -３３
  اللائحة التنفیذیة لنظام الضمانات المنقولة السعودي.  -３４
  ).  ٢٤/٤/٢٠١٨نظام الرھن التجاري السعودي، لسنة ( -３５
  ) ھـ.   ١٥/٨/١٤٤١) بتاریخ (٩٤المرسوم الملكي السعودي رقم (م/  -３６
  القانون الاماراتي للضمانات المنقولة -３７
  ذیة لقانون الضمانات المنقولة الإماراتياللائحة التنفی -３８
  القانون المدني العراقي.  -３９
  القانون الأردني للضمانات المنقولة.  -４０
  التعلیمات الفلسطینیة لقانون الضمانات المنقولة. -４１
) بشأن سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة الفلسطیني، من ٢٠١٧) لسنة (١التعلیمات رقم ( -４２

       http://muqtafi.birzeit.edu>>( Last visitied 24/3/2023)>>الموقع الالكتروني:
  قانون المعاملات المدنیة الاماراتي.  -４３
  القانون الفلسطیني للضمانات المنقولة. -４４
  قانون الالتزامات والعقود المغربي.  -４５
  ).٢٠٢٠فبرایر  ٢٠) الصادر في (٢.٢٠.١١٠المرسوم المغربي رقم ( -４６
أكتوبر  ٨) الصادر (٢.١٩.٣٢٧المنقولة المغربي رقم (المرسوم التطبیقي لقانون الضمانات  -４７

  ). ٢٠١٩) نوفمبر (٢١)، (٦٨٣٢)، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد (٢٠١٩
)، بتنفیذ القانون ١٤١٧) ربیع الاول (١٥) الصادر في (١.٩٦.٨٣الظھیر الشریف المغربي رقم ( -４８

اكتوبر  ٣) في (٤٤١٨دة الرسمیة العدد () المتعلق بمدونة التجارة، المنشور في الجری١٥.٩٥رقم (
١٩٩٦.(  

  القانون المصري للضمانات المنقولة. -４９
  ).٢٠١٦اللائحة التنفیذیة للقانون المصري للضمانات المنقولة المنشور لسنة ( -５０
) ١٩.٧٦) المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم (٢١.١٨القانون رقم (  -５１

  ) والمرسوم التطبیقي الخاص بھ.٢٠١٩) أبریل (١٠من (
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  المصادر الالكترونیة: - خامساً
 ، من الموقع الالكتروني: ٢٠٠٧التشریعي بشأن المعاملات المضمونة، فیینا،  الاونسیترال دلیل  -５２

http://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/legislativeguides/secured-
transactions. (Last visited 24/3/2023) 

) ٢١.١٨شابلي عبد الغفور، "السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة في ضوء القانون رقم (  -５３
  ) المتعلق بالضمانات المنقولة المغربي: دراسة تحلیلیة"، من الموقع الالكتروني: ٢٠١٩لسنة (

http://www.droitetentreprise>com/20204/.(Last visitied 22/6/2021).  
، "ثلاث مزایا لتسجیل التجار بسجل الضمانات المنقولة بدلاً من الكمبیالة"، من الموقع الحوتيھاني  -５４

  الالكتروني: 
http://Younm7.com/story/2020/4/25/3-4741899>> (Last visitied 3/7/2021).  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


